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 مقدمة

 والسبعين،  الخامسة الجمهورية اليمنية باهتمام الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان في دورتها            حكومة تلقت -١
دنية  مستوى تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الم       عنالتي جاءت بعد أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لليمن            

في جنيف، والذي تضمن     ٢٠٠٢ هيولي/تموز ١٨ و ١٧ يومي   في ٢٠٢٨  ورقم ٢٠٢٧والسياسـية في اجتماعـيها رقم       
 . اليمن بشأن تنفيذ هذا العهدبهاالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي قامت 

 عن مستوى التعاون    والمعبرةة   الحكومـة اليمنـية بالملاحظات الإيجابية التي انتهت إليها اللجنة الموقر           وترحـب  -٢
 اللجنة مجمل الإنجازات الهامة التي شهدتها البلاد في         واستيعابوالـتفاهم الذي ساد جلسات النقاش ومداخلات الجانبين،         

 . والارتقاء بها إلى المستوى المنشودالإنسانسبيل تعزيز حقوق 

 طبقاً اللجنةلاحظات والتوصيات الصادرة عن      تتقدم إلى اللجنة الموقرة بإيضاحات حول الم       أن لحكومةا يسـر و -٣
 الدوري الرابع للجمهورية عن مستوى      التقرير في إطار    وذلك  قوانين الإجراءات التابعة للجنة    من ٧٠ادة   من الم  ٥فقرة  لل

التقرير لى أنه تم تضمين     إ الإشارة   نود كما . بالحقوق المدنية والسياسية   الخاصلـتزاماتها كطرف في العهد الدولي       اتنفـيذ   
 حول عدد   ١٥، والمتعلقة بوضع النساء وفي الفقرة       ١٣ إلى   ٦  من معلومـات حـول تطبيق توصيات اللجنة في الفقرات        

 حولها والتي طلبت اللجنة من بلادنا موافاتها بمعلومات         ٢٠٠٠منذ عام   ونفذ  الإعدام  ب عليهمالأشـخاص الذيـن حكم      
نها كانت في ذلك لأنظراً في موعدها  المعلوماتزارة من الموافاة بتلك     ريخ المناقشة ولم تتمكن الو    اخـلال عام واحد من ت     

 .طور التأسيس ريخ فياالت

 الاتفاقيات بلغت اليمنـية استطاعت أن تخطو خطوات جادة باتجاه تطوير حقوق الإنسان، فقد           الجمهوريـة  إن -٤
مما يعزز هذا التوجه هو التوافق الكبير بين        ، و اتفاقية ٥٧ الدولـية المـتعلقة بحقـوق الإنسان التي وقعت عليها أكثر من           

 أبرزفالتشريعات اليمنية من    .  الاتفاقيات باستيعابها الكثير من مسائل حقوق الإنسان       تلكالتشـريعات الوطنية ومضامين     
راطي  اليمنية في إطار النهج الديمقالجمهورية تلعبه الذي الحيويالتشـريعات الـتي تحترم حقوق الإنسان وتعزز من الدور      

 . والاقتصادي والثقافيالسياسيالذي اتخذته سبيلاً لمسار توجهها 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       بشأن منذ تقديمها التقرير الدوري الثالث       بلادنا حققـت    فقـد  -٥
 في النيابيةجراء الانتخابات  إمنها حقوق الإنسان مجال مـن التطورات الإيجابية التي عاشتها الجمهوريةُ اليمنية في   العديـد 

 قيام  منذ للبرلمان عامة   انتخابية ثالث دورة    في من خلال الاقتراع الحر والمباشر       ٢٠٠٣ بريلأ/نيسان ٢٧موعدها المحدد في    
 في  ٤٨ بنسبة ملايين وأربعمائة ألف ناخبة أي       ٣ ملايين ناخب منهم     ٨,٣ إجمالي المسجلين    بلغالوحـدة اليمنـية حيث      

 عن الأحزاب  ٩٩١  منهم ،مرشحاً ١ ٣٦٩وترشح في هذه الانتخابات     . إجمالي المسجلين في جداول القيد    ، مـن    المائـة 
 .مرشحة مرشحين مستقلين، ومن بين المرشحين إحدى عشرة ٤٠٥و

 بشأن المحكوم عليهم ممن كانوا يعرفون عنها كل الآثار الناجمة وتجاوز ١٩٩٤ صيف إغلاق ملف حرب    وكـذا  -٦
 الشامل جاء بموجب قناعة وطنية واعية بأن الوطن يتَّسع للجميع، وتم اتخاذ             بالعفوبموجب قرار جمهوري     ١٦ال    بقائمـة   

  بموجب إعلان   وكفاءاتهم الخطـوات الكفـيلة بمعالجـة أوضاعهم وممتلكاتهم وترتيب أعمالهم بحسب مؤهلاتهم              كافـة 
 .العفو العام
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 القضاءبإصلاح النظام القضائي وبناء قدراته وتطويرها باعتبار         جاداً فيما يتعلق     حكومياً أن هناك توجٌهاً     كمـا  -٧
 خطة الإصلاح القضائي المقرة من      إطاروذلك في   . مفـتاحاً للعدالة والمساواة، وأساساً لضمان حقوق الإنسان وحمايتها        

صلاح القضائي في قرار     أقرت البرنامج التفصيلي الزمني لتنفيذ خطة الإ       التي، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة     ١٩٩٧الحكومة في   
 النصوص الدستورية   تفعيل، تحققت عدة منجزات فاقت ما كان متوقعاً لها وأهمها           ٢٠٠١ لسنة   ٢٦٢ رقم   الوزراءمجلس  

 في أعمالهم ومنع أي تدخلات في أعمال القضاة والقضاء          القضاءوالقانونـية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية واستقلال        
 اللازمة بشأن الإجراءات    ٢٠٠١ لسنة   ١٦١ معنوي، وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم         أوعي  من أي جهة أو شخص طبي     

 .ون القضاء ترجمة للجهود المبذولة لاستقلال القضاءؤضد من يتدخل في ش

لأسرة  بوضع المرأة في ا    المتعلقة القيام بعدد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة النظر في القوانين الوطنية             إلى بالإضافة -٨
 القوانين الوطنية لجعلها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة         لكافةوالحـياة العامة، ويتم حالياً إعداد خطة لمراجعة شاملة          

 .٢٠٠٤ يونيه/حزيران وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء في الإنسانبحقوق 

 المرأة لتشجيع الأخيرة بدأتها خلال السنوات  التعليم العام للفتاة واصلت الحكومة اليمنية جهودها التي      مجـال  وفي -٩
 والفني ورفع   والمهني واسع عن طريق تشجيعها على الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي            نطاقعـلى التعليم على     

ات انقطاع البن للحد من ظاهرة    عديدة   منظمات   الحكومةالطاقـة الاستيعابية التعليمية في مدارسهن، وساهمت إلى جانب          
 أنشطة الأساسية من خلال تشخيص الأسباب المؤدية إلى ذلك ومعالجتها، والتوسع في             المرحلة، وبخاصة في    عـن الدراسة  

 حفظت للمرأة حقها في التعليم، إلا أن        اليمنيةإلا أنه على الرغم من أن القوانين والتشريعات         . محـو أمية الفتيات والنساء    
 وتظل الحاجة ملحةً إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية تعليم الفتيات،             لذكوروابين تعليم الإناث    ، الفجـوة واضحةٌ  

  تلتحق بها الفتيات لتشمل ريف     التيوبـالأخص الفتـيات في المـناطق الريفـية، والتوسع في المرافق التعليمية والمدارس               
 .اليمن كله

 الطفولة، وبما   مجال إنجازاً كبيراً في     ٢٠٠٢ لسنة   ٤٥ صدور قانون حقوق الطفل رقم       مثّل مجـال الطفولـة      وفي -١٠
 التي لها علاقة بالطفل منها على سبيل المثال التعديلُ          القوانينيتلاءم مع أحكام هذا القانون تجري المشاورات لتعديل بعض          

ري  تج أنه، والجدير بالذكر    ٢٠٠٤ الأحداث، وينتظر مناقشته في مجلس النواب خلال عام          رعايةالـذي طرأ على قانون      
  حيز الوجود بإشراف المجلس الأعلىإلىحالـياً الترتيـبات النهائـية لإخـراج اللائحـة التنفيذية لقانون حقوق الطفل       

 .للأمومة والطفولة

 التدريبية الحكومـة جهودها في مجال إصلاح أوضاع السجون وأقسام الشرطة وتأمين الورش              واصـلت  كمـا  -١١
 وتساعدهم على الاندماج في     شريفاًيبهم على مهن توفر لهم مصدر رزق        والإصـلاحية للسـجناء بغرض تأهيلهم وتدر      

 فقد تعرض للمساءلة القانونية عددٌ من منتسبي الشرطة والأمن الذين ثبت            اللاإنسانيةوتطبيقاً لمبدأ حظر المعاملة     . المجـتمع 
 تة في الأعوام الماضية حيث تم      تصحيحية اتخذتها السلطاتُ المختص    إجراءات القانون في عدد من الحالات عبر        تجـاوزهم 
 أو الفصل وأُلزم البعض     الحبس أربعة وخمسين فرداً تمت محاكمة البعض وطبقت في حقهم عقوبات التوقيف أو              مسـاءلة 

 .التحقيقات رهن المحاكمة وآخرون ما زالوا رهنما يزال البعض الآخر و. الآخر بدفع تعويضات لمن طالهم الأذى
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 باعتبار  باللاجئيناللجوء والعناية   حقّ  سة وإعداد مشروع قانون وطني خاص باللجوء ينظم          حالياً درا  يتم كمـا  -١٢
 ما لا يقل عن مائة ألف لاجئ من دول القرن تستضيف و١٩٦٧ وبروتوكول ١٩٥١اليمن من الدول الموقعة على اتفاقية 

  الدراسية، في المدارس    لعكـس مضـامين حقوق الإنسان في المناهج        ملموسـة وكـذا القـيام بخطـوات       . الأفـريقي 
 .والمعاهد والجامعات

 ثقافة حقوق  نشر الـيمن بتوجهاتها في المجال الديمقراطي والتزامها بالمضي في هذا المسار، وبهدف              مـن  وإيمانـاً  -١٣
ندوة الدولية   المؤتمرُ الدولي للديمقراطيات الناشئة، ال     منهاالإنسان استضافت عدداً من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية         

 لحقوق الإنسان   الدولي الأمم المتحدة، وندوات حول القانون الدولي الإنساني وأخيراً المؤتمر           نظمتهالحقـوق الإنسان التي     
 وعدداً من المنظمات    دولةً ٥٢ بمشاركة   وذلك الدولية   الجناياتوالديمقراطية وأهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة        

 عدداً من لقاءات الحوار بين      بلادنا عن استضافة    فضلاً ودوليةً،   وعربيةًة ومن منظمات المجتمع المدني محليةً       الإقليمية والدولي 
 احتضنته صنعاء حول حوار الثقافات الذي نظمته منظمة         الذيحضـارات وثقافـات الشـعوب المختلفة آخرها اللقاء          

 . الماضيفبراير /شباطاليونسكو شهر 

 حقوق الإنسان وقد مثل ذلك تصعيداً لمستوى الاهتمام         لوزارةفراد حقيبة وزارية مستقلة      تم إ  ٢٠٠٣ عـام    وفي -١٤
 . بقضايا حقوق الإنسان

 غير  منظمة حقوق الإنسان المستحدثة نشاطها بالتعاون مع هيئة استشارية تضم خمساً وثلاثين             وزارة وتمـارس  -١٥
 بمجمل الحقوق والحريات العامة     القانوني توسيع الوعي    حكومـية، وتسـعى الـوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة إلى          

يطت به  أُن يضمٌ فريقاً من القانونيين والمختصين في مجال حقوق الإنسان           جهازوالخاصة، واستقبال شكاوى المواطنين عبر      
حابها، وترفع أي    لأص الحقوقحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ المعالجات التي تعيد         إ الشكاوى وتشخيصها و   دراسةمهمـةُ   

 إلى مواقع الضبط والاحتجاز والسجون المركزية  الميدانيإضافةً إلى مهمة الترول      تعسـف أو ظـلم قد يطال أي شخص،        
 يعيش  التي المواقع من حالات غير قانونية، وملامسة الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية            هذهوالاحتياطية للتأكد من خلو     

 .في ظلها السجناء

 عليه باعتباره مؤشراً حقيقياً     الوقوف يجب الإنسان هو أمرٌ     حقوقذه التطورات الإيجابية والمتسارعة لتعزيز       ه إن -١٦
 .للوقوف على حالة حقوق الإنسان في اليمن

 بعض أشكال   بقاء وعلى الرغم مما حققته اليمن في مجال حقوق الإنسان فقد ساهمت حداثة التجربة في                أنـه  إلا -١٧
، تتطلب المزيد من الجهد والصبر والمثابرة       سلبيةنسان كما تعاني البلاد من موروثات ثقافية واجتماعية         انـتهاك حقوق الإ   

كما أن . إلى المزيد من تعاون اللجنة الموقرة وتعاون المجتمع الدولي في هذا المجال      نتطلعوإزاء ذلك   . لـتجاوز هذه الأوضاع   
فبالقدر الذي  .  حقوق الإنسان الأساسية   لضمانها إلى التطبيق والتنفيذ     القوانـين والتشريعات اليمنية ما تزال تأخذ طريق       

 الإنسان وحمايتها فإن هناك صعوبات ومعوقات حقيقية تقف عائقاً أمام           حقوقتوفـرت فـيه الإرادة السياسـية لتعزيز         
 أسباب اقتصادية   لىإوترجع تلك الصعوبات      في سبيل تحقيق العديد من الأهداف في مجال حقوق الإنسان،          بلادناحكومة  

 لشحة إمكانياتها ومواردها الاقتصادية المتاحة، الأمر الذي        نظراًوثقافـية واجتماعية، فاليمن من الدول المصنفة بالأقل نمواً          
 تترسخ بين أنفثقافة حقوق الإنسان كما هو معروف لا يمكن  . كبيرة بغية وضع المعالجات المناسبة  صُعد على   ناقشتهيتم م 
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 معها  والتعاطيوما يهمنا بشكل أساسي الاستمرار فيها       . ا فهـي طويلةُ المدى وتحتاج إلى صبر ومثابرة        لـيلة وضـحاه   
 .بمصداقية واقتناع

 بموجب العهد الدولي لالتزاماتها المنطلق، نضع بين أيديكم التقرير الوطني الرابع عن مستوى تنفيذ بلادنا          هذا ومن -١٨
 والتحليل كافة التطورات التشريعية والسياسات والتدابير التي        بالرصدذي يتناول   الخـاص لـلحقوق المدنية والسياسية، ال      

 معلومات وبيانات أيضاًكما يشمل التقرير    . ٢٠٠١ اليمنـية منذ تقديم التقرير الدوري الثالث في          الجمهوريـة شـهدتها   
 .مستوفاة حول توصيات اللجنة وملاحظاتها على التقرير الثالث

 شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة المحترمين على       عميق حكومة الجمهورية اليمنية تعرب عن        فـإن  الأخـير،  وفي -١٩
 . بحقوق الإنسان في مختلف دول العالمالارتقاءجهودهم المستمرة في سبيل 
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 حالة العهد بصورة عامة -أولاً

 ١ ادةالم

 ٣ و٢ و١ اتالفقر

 .كومة الجمهورية اليمنية بالمبادئ الواردة في هذه المادةنؤكد على ما ورد في سياق تقريرنا السابق، التزام ح -٢٠

 ٢ المادة

 ٢و ١ تانالفقر

 .سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هاتين الفقرتين في سياق تقريرنا السابق -٢١

د الدولي  فإن العه  )١(٤وبالإشـارة إلى مـا ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة                 -٢٢
 من الدستور حيث نصت     ٦الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية يعد جزءاً من النظام القانوني اليمني وهذا ما أكدته المادة                

وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد     لحقوق الإنسان   تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي         "عـلى أنه    
كما أن هذه الحقوق تم استيعابها في إطار القانون الوطني ويتم تنفيذ الحقوق             ". ا بصورة عامة  القـانون الدولي المعترف به    

المعلنة أمام المحاكم اليمنية ليس ذلك فحسب بل إن القانون المدني أورد ضمانةً هامةً في هذا الموضوع حيث أكد في المادة                     
ن حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع  مـنه مـا نصه لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق م         ٤٨

 العهد بأنه ينطوي أحكام الجمهورية اليمنية أنها لا تفسر أي حكم من وسبق أن أكدت .الـتعويض عمـا لحقه من ضرر   
ورد  مكملة لما حقوقاً بها بالعهد المعترفعلى أي حق في الإخلال بالحقوق المعترف بها في العهد وتعتبر اليمن تلك الحقوق 

 . التشريعات اليمنيةفي

يونيه /وفي خطـوة هامـة في سبيل النفاذ الكامل للحقوق التي نص عليها العهد، أقر مجلس الوزراء في حزيران                   -٢٣
 تشـكيل لجـنة قانونية من عدد من الوزارات تتولى مراجعة القوانين الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة                   ٢٠٠٤

 دقت علـيها بلادنـا لـلمواءمة بـين التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان                بحقـوق الإنسـان الـتي صـا       
 .والقوانين السارية

: وفي الواقـع العملي يتم الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أمام المحاكم وعلى سبيل المثال           -٢٤
، التي تم رفعها ضد رئيس ونائب ١٩٩٨ لسنة   ٥١لقضية رقم   اسـتند الحكم الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة في ا          

 واثنين من الصحفيين العاملين في تلك الصحيفة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد              الثوريرئـيس تحرير صحيفة     
القضية بتبرئة  الـدولي لـلحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث انتهت               

من ) ب(و) أ(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرتين       ١٩المـتهمين وقد جاء في حيثيات الحكم الاستناد إلى المادة           
  من ٥ و ٤ و ٣ من الدستور، والمواد     ٤١ و ٢٧ و ٦ و ٥ مـن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمواد          ١٩المـادة   

 ـ         من قانون١٦ من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمادة      ٣١ و ٣٠ادتين  قـانون الصـحافة والمطـبوعات، والم
 .الجرائم والعقوبات
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 )ب(و) أ(٣الفقرة 

 والمبين فيه رد بلادنا على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في             ١٤انظر التوضيح الوارد في المادة       -٢٥
 .١٩إطار الفقرة رقم 

 )ج(٣الفقرة 

 .سبق توضيح هذه الفقرة في إطار تقريرنا السابق -٢٦

 ٣ المادة

 الوضع التشريعي والمؤسسي للمرأة

شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقود الماضية العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية              ٢٧
 .جتماعية والاقتصادية والثقافية الحديثةالمتسارعة التي جاءت مقترنةً ببناء وهيكلة كثير من المؤسسات الا

، تعديل الكثير من    ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٢اسـتلزمت عوامـل التغـيير هذه، وبخاصة بعد قيام دولة الوحدة في               -٢٨
التشريعات واستصدار قوانين جديدة تواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها تأكيد حق المرأة              

سة كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لذلك فإن تقدماً قد سجل في التسعينيات عكس درجة التطور                في ممار 
الاجـتماعي والاقتصـادي والسياسي والثقافي وشهدت هذه الفترة تزايد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية                

اصل في القوانين والتشريعات اليمنية في غالبيته إنما هو تطور جاء           والاجتماعـية والوصول إلى قيمة مفادها إن التطور الح        
نتيجة لتطور الأوضاع المجتمعة بشكل عام ولذلك أخذت أوضاع المرأة تتغير إيجابياً وأصبحت هذه المتغيرات تفرض نفسها 

فاع نسبة التحاق الفتيات عـلى المجتمع وبالأخص المخططون وراسمو السياسات التنموية وصانعو القرار ومتخذوه بعد ارت          
 والنسـاء في مجـالات التعلـيم والتدريب والعمل ومجالات النشاط الاقتصادي والثقافي وتوسيع قـاعدة مشاركتهن في                

 .هذه المجالات

ولهـذا أسهمت هذه القوانين في اقتلاع جانب كبير من مخلفات الموروثات الثقافية التقليدية السلبية التي عملت                  -٢٩
 دونية المرأة واستغلال أو تهميش دورها ومكانتها في أسرتها ومجتمعها لتسمح لها بالانطلاق وأخذ المكانة    عـلى تكـريس     

 .التي تستحق

إن تطـويـر أوضـاع المرأة في المجال القانوني أحدث قفزات نوعية في حياتها وسمح لها بالدخول والانخراط في                    -٣٠
ق وكان ذلك عاملاً حاسماً ومساعداً لعملية التغيير في اتجاه الأخذ           مسـتويات وظيفية عديدة بفضل ما اكتسبته من حقو        

بـالحق وإن كانت القوانين كلها لم تعطِ النتائج المرجوة لأن القانون وحده ليس كافياً لضمان الانتفاع الكامل من هذه                    
طوير أوضاعها وإلغاء أي تحيز     الحقـوق الـتي تكون مرهونة بمستويات التطبيق الفعالة لها مع أنها تمثل الشرط الأساسي لت               

الأمر الذي يستلزم أن يكون هناك تلازمٌ بين تغير القوانين ومسألة تغير نظر             . ضـدها دون أن يكـون للقـانون يد فيه         
المشـرعين إلى الاحتياجات المتنامية التي تفرضها الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتطلبها تعديل القوانين               

نظومة القيم الاجتماعية السلبية وما تتضمنه من قيم متوارثة لتكون الإصلاحات القانونية كافية للقضاء على أشكال        تغيير م 
 .التمييز ضد المرأة، وترسيخ مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في القوانين وفي الممارسات التطبيقية
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 باشرة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوسـنكتفي هـنا بتـناول أبـرز التشريعات التي لها علاقة م           -٣١
 .والثقافية للمرأة

وتمـثل هذه القوانين سياسات وتدابير وإجراءات مؤسسية تتخذها المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتحقيق مبدأ               -٣٢
 .المساواة بين الجنسين

 الدستور

بكافة الحقوق السياسية   التمتع   اليمنية لمرأةت ل كفل  سبق الإشارة في تقريرنا السابق إلى النصوص الدستورية التي         -٣٣
 وقد كانت لهذه المبادئ الدستورية أثارها . والاجتماعـية والثقافـية دون أي تمييز بينها وبين أخيها الرجل        والاقتصـادية 

 :الواضحة في التشريعات القانونية، وذلك على النحو الذي يمكن الإشارة إليه بإيجاز في الآتي

 ال السياسي في المج-١

 ٢٠٠١ لسنة   ٢٧الانتخابات العامة رقم     قانون   منحهاحين   في الجانب السياسي والقانوني       المرأة ةشاركمبرزت   -٣٤
ن كلا منهما كامل    أ باعتبارالحق في الانتخاب والترشيح والاستفتاء على الدستور ولم يميز بين الرجل والمرأة في هذا الحق                

 التي يمكن أن تحول دون تمتع المرأة        والاجتماعيةجم المعوقات الإدارية والتنظيمية     بحلمشرع  الأهلـية والتصرف ووعياً من ا     
  . جنسهاإلىلمرأة يشجعها على ممارسة حقوقها الانتخابية دون النظر با اً خاصاًفقد أقر نص بحقها القانوني،

 ومنذ  ،الانضمام إلى الأحزاب السياسية   ق الاستفتاء والترشيح والانتخاب و    ح المرأة   قانون الانتخابات فقـد منح     -٣٥
 والثانية في عام    ١٩٩١ذلـك الحـين شاركت المرأة أخاها الرجل في الاستفتاء على الدستور ثلاث مرات الأولى في عام                  

 صدر قرار ١٩٩٣ففي عام .  كما شاركت في إدارة الانتخابات والإشراف عليها  ٢٠٠١ والأخيرة كانت في عام      ١٩٩٤
لـيا للانتخابات وقد شمل القرار امرأة واحدة، كما تم تشكيل لجان إشرافية نسائية للإشراف على                تشـكيل اللجـنة الع    

الانـتخابات موازية للجان الرجالية كما تواجدت النساء في اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية في الانتخابات           
شاركت المرأة ومارست حقها في الانتخابات الرئاسية       وبالإضافة إلى ذلك    . ٢٠٠٣ و ١٩٩٧ و ١٩٩٣ التي أُجريت أعوام  

 وكانت هذه الأخيرة    ٢٠٠٣ و ١٩٩٧ و ١٩٩٣ وفي الانـتخاب والترشـيح في الانتخابات البرلمانية في أعوام          ١٩٩٩في  
هر هذه الخطوة التقدمية في     ظخطـوة مـتقدمة بالنسـبة للمشاركة النسائية وذلك للتوعية والدفع بالمرأة إلى التسجيل وت              

 :دول الآتيالج

 جدول يبين عضوية اللجان المشرفة على الانتخابات بحسب النوع
نالآ حتى - ١٩٩٣ نالآ حتى - ١٩٩٣ نالآ حتى - ١٩٩٣ السنة

النوع ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
 

 اللجنة

 الإشرافيةاللجان  ٥٣ ١ ٥٤ - ٥٩ ١
 الأساسيةاللجان  ٩٠٣ - ٩٠٣ ٩٠٣ ٩٠٢ ١
 اللجان الفرعية ٦ ٠٥١ ٥ ١٤٨ - - ٦ ٠٥١ ٥ ١٤٨
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 الذي نلحظه في عدد المسجلات في جداول        كة للنساء ر ارتفاع نسبة المشا   التاليويلاحـظ مـن خلال الجدول        -٣٦
تشرين ، حيـث بلغ عدد الناخبات ممن قمن بقيد أسمائهن في            ٢٠٠٣الناخـبين التمهـيدية للانـتخابات الـبرلمانية في          

 وتنامي  مشاركة المرأة في العمل السياسي    وهي نسبة عالية تبرز تطور      .  ناخبة ٣ ٤١٥ ١١٤،  ٢٠٠٢ من   أكـتوبر /الأول
 عن  ٩٩١ مرشحاً، منهم    ١ ٣٦٩وترشح في هذه الانتخابات     . الوعي لدى النساء بأهمية الانتخابات والمشاركة السياسية      

لا بمقعد واحد فقط من إلا أنها لم تحظ إ.  مرشحين مستقلين، ومن بين المرشحين إحدى عشرة مرشحة      ٤٠٥الأحـزاب و  
كان للمرأة تمثيل في لجنة الرقابة على الانتخابات من القيادات النسوية البارزة علاوة على أن فريق مساعدة                 . ٣٠١بـين   

ثر كبير في نجاح مهمة الفريق محلياً أالمراقبين الدوليين قد حظي بمشاركة مساعدتين اثنتين في قيادته، ولقد كان لمشاركتهما 
 ١٩٩٧ و ١٩٩٣وشاركت آلاف النساء في الرقابة على نزاهة الانتخابات على مستوى البلاد ككل في انتخابات               ودولياً  

 .٢٠٠٣و

 ٢٠٠٣جدول يبين عدد الناخبين للانتخابات البرلمانية في 

 ٢٠٠٣عدد المسجلين في انتخابات 
 ذكور النسبة إناث النسبة

 ٤ ٦٨٢ ٠٨٤  في المائة٥٨ ٣ ٤١٥ ١١٤  في المائة٤٢
 ٨ ٠٧٩ ١٦٢: الإجمالي

 الانتخابات المحلية

 على  ةلس محلي اتوجه حديث في اليمن حيث شكلت أول مج       ) السلطة المحلية (الـتوجه نحـو اللامركزية الإدارية        -٣٧
 عقدت أول انتخابات للمجالس المحلية وكغيرها من الانتخابات         ٢٠٠١فبراير  /ففي شباط . مستوى المديريات والمحافظات  

رأة ولم تقتصر مشاركتها هنا على الانتخابات فقط بل مارست المرأة حقها في الترشيح للمجالس المحلية في                 شـاركت الم  
 .المديريات ومجالس المحافظات

 مرشحة لمجالس   ٣٠ وأسفرت النتائج عن فوز      ١٢٥حيـث بلـغ عـدد النساء اللاتي تقدمن بطلب الترشيح             -٣٨
 .ا توجد امرأتان تم تعيينهما مؤخراً في مجلس الشورىكم.  مرشحات لمجالس المحافظات٥المديريات و

 المعوقات والصعوبات

إن نسـبة النساء في المجلسين النيابي والمحلي ما زالت محدودةً مقارنة بثقلهن العددي إلا أنها خطوة متقدمة للمرأة                    ٣٩
 : أهمهاسبابيعود إلى عدد من الأفي اعتقادنا هذه النسبة  تراجع و .لتثبت وجودها على الساحتين النيابية والمحلية

 ضعف مستوى مشاركتها في الهيئات القيادية للأحزاب وفي تنظيماتها بشكل عام؛ -
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 عن تضمين قائمة مرشحيها عناصر نسائية لاعتبارات عديدة منها الاعتبارات           الأحزاب بعض   إحجـام  -
ة السياسية للمرأة كان دائماً      حيث أن تعامل الأحزاب مع المشارك      .الاجتماعـية والثقافـية والعقائدية    

 مرتبط بالمصالح الانتخابية باعتبارها ناخبة أكثر منها مرشحة؛

 ؛اعتماد الحملات الانتخابية على عناصر واشتراطات قد لا يكون بمقدور النساء الوفاء بها -

ل خبرة في العمل    كمـا أننا نجد أن للمرأة تاريخاً أقصر في المشاركة بالانتخابات السياسية مما جعلها أق               -
 السياسي؛

كمـا أن للأمية المتفشية بين أوساط المجتمع والعادات الاجتماعية دورها في عدم معرفة المرأة بحقوقها                 -
 .وواجباتها

 الجانب القضائي -٢

 ـ -٤٠  التي ٥١ امل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في دور القضاء وقد كفل الدستور ذلك من خلال نص المادة       تعُ
ه حق  ـن ل أ امرأة في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة كما            أمعطـي المواطن الحق سواء كان رجلاً        ت

 :من الدستور على ما يلي ٥١  ومؤسساتها حيث تنص المادةتها أجهزإلىالتقدم بالشكاوى 

في تقديم الشكاوى والانتقادات     القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق         إلى يلجأ   أنيحـق للمواطن    "
 ".والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 لكل مواطن في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم            أو وكالةً  وأكد الدستور أحقية الدفاع أصالةً     -٤١
 النص قد أوضح بأن الدولة تكفل العون القضائي لغير أن امرأة هذا علاوة على     أمسـواءً كـان الدفاع صادراً من رجل         

القادرين وفقاً للقانون والنص في مجمله لا يحدد نوعية المتقاضي برجل أو امرأة بل هو عام وشامل يقصد به كل المواطنين                     
لمن عجزت عن الوفاء    وهذا يعني بأن للنساء الحق في الاستفادة من الخدمات القانونية وتكفل الدولة تقديم العون القضائي                

 : أنمن الدستور على ٤٩ حيث نصت المادةو.به

 مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى أمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون              أو وكالةً  حق الدفاع أصالةً  "
 ".وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون

تكفل للمرأة الحق في التعامل على قدم المساواة         ٥١ و ٤٩المادتين   في   إليها جمـالاً فإن نصوص الدستور المشار     إو -٤٢
 تكون مدعيه للمحافظة على حقوقها وكذا مدعى عليها من الغير           أن لها الحق في     أن دور القضاء كما     أماممـع الـرجل     
 .كالرجل تماماً

:  ما يلي   نصت على  ث حي ١٩٩٠لسنة   ١ من قانون السلطة القضائية رقم       ٢وممـا يدعم هذا الأمر نص المادة         -٤٣
 كان  والنص يشير ويوضح مساواة المتقاضين سواءٌ      ".وأوضاعهم القضاء مهما كانت صفاتهم      أمامالمتقاضـون متساوون    "

 . القضاء وبغض النظر عن صفاتهم من حيث الجنس وأوضاعهمأمام أنثى أمذكراً 
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حق الدفاع مكفول وللمتهم    " أن على   ١٩٩٤ لسنة   ١٣ من قانون الإجراءات الجزائية رقم     ٩ كما نصت المادة   -٤٤
 يـتولى الدفـاع بنفسه كماله الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أي مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة                     أن

راح وزير العدل   التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقت               
عماً ومفسراً للنص الدستوري    اوالنص هنا جاء د    ".لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير         

 . المشار إليها أعلاه٤٩في المادة 

ياً والنيابة القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدار  "أنمن دستور الجمهورية اليمنية على       ١٤٩ صـت المـادة   ن -٤٥
العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم                  
غـير القـانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل                       

 ".تسقط الدعوى فيها بالتقادم نون ولا يعاقب عليها القاجريمةً

 في  إلا وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل        ةالقضا"أن    على من دستور الجمهورية اليمنية    ١٥١ وتـنص المادة   -٤٦
 برضاهم  إلا أي وظائف غير قضائية      إلىالحـالات وبالشـروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي              

 ".ونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب كما ينظم القانون مهنة المحاماة ؤ المجلس المختص بشوبموافقة

القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا         "أن  من قانون السلطة القضائية على       ١ وتـنص المادة   -٤٧
ون ؤ في أي شأن من شأودخل في القضاء ير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة الت       غسـلطان علـيهم في قضائهم       

 ".العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم

 يتضح بان اللفظ عام يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من           أعلاه في النصوص    "القضاة "ومن خلال ورود لفظ    -٤٨
 أنمرأة الحق في تولي سلطة القضاء وعضوية النيابة العامة مثلها مثل أخيها الرجل كما                لل أنالـرجال والنساء وهذا يعني      

 . آنفاً تنطبق على القاضي المرأة كما تنطبق على القاضي الرجل بالتساويإليهاأحكام المواد المشار 

 شروط عامة لمن يعين      من تحديد  ١٩٩١ لسنة   ١ من قانون السلطة القضائية رقم     ٥٧وأكد ذلك ما أوردته المادة       -٤٩
 يلتحق بوظائف النيابة العامة ومنها ما يتعلق بمعايير القبول في هذه الوظائف كالعمر والجنسية               أوفي منصب قاضي محكمة     

 أنثى وتشير الإحصائيات أموالحصول على المؤهل دون أن يشترط المشرع من خلال ذلك النص نوعية القاضي ذكراً كان              
 امرأة في وظائف النيابة     ٢٥ كما تم تعيين أكثر مـن       ،رسن أعمالهن في اليمن في السلك القضائي      قاضية يما  ٣٢ وجود   إلى

 تم إنشاء   ٢٠٠٠وفي عام   . العامة وفي الحركة القضائية الأخيرة تم تعيين عدد من النساء في النيابة العامة بدرجة عضو نيابة               
شأنهن في ذلك شأن الرجال، وتعد اليمن من الدول القلائل      الشـرطة النسائية وهن حالياً يمارسن مهامهن في حفظ الأمن           

 .في الوطن العربي وتحديداً في شبه الجزيرة العربية والخليج التي منحت هذا الحق للمرأة
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  المجال الاجتماعي-٣

 :هناك عددٌ من القوانين المعنية بهذا المجال من هذه القوانين -٥٠

يدعى هذا النوع من القوانين بقانون التجريم       . ١٩٩٤لسنة   ١٢قـانون الجـرائم والعقوبات رقم        )أ( 
والعقاب أي هو القانون الذي يحدد الأفعال المعتبرة جرماً ويحدد الأفعال والوقائع المجرمة ويصنع لها العقوبة اللازمة وعلى                  

ى هذا لم يوجد تمييزٌ في هذا       ذلـك فالقانون لم يعالج أوضاع المرأة أو الرجل بل عالج أوضاع المجرم والجريمة والعقوبة وعل               
بل إن أي رجل أو امرأة ارتكب فعلاً مجرماً وفقاً لهذا القانون استحق العقوبة لهذه الجريمة دون                 . القانون بين الرجل والمرأة   

بيق ساوى قانون العقوبات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية ويجري التط               كما   .تمييز
 فعلياً لنصوص هذا القانون؛

تضمن قانون الإجراءات الجزائية نصوصاً خاصة      . ١٩٩٤ لسنة   ١٢قانون الإجراءات الجزائية رقم      )ب( 
بالمـرأة في بعض جوانبها وأظهرت حقوقها وأوضاعها لا سيما في حالة الحمل والإرضاع كونها تؤدي وظيفة اجتماعية                  

 منه ٨٤مراحل حياتها وبحكم حاجتها إلى رعاية وإرضاع أطفالها فقد نصت المادة            لممارسـتها حق الأمومة في مرحلة من        
عـلى وقـف عقوبـة الإعدام أو تنفيذ الحد والقصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو المرضع حتى تستكمل فترة               

نسانية للمرأة فيما يتصل    وفضلاً عن ذلك فإن هذا القانون تعمق في بعض نصوصه مراعاة للحقوق الإ            . إرضـاعها وليدها  
 بشؤونها العائلية؛

وقد منح هذا القانون أوجه الرعاية للمرأة الحامل        . ١٩٩١ لسنة   ٤٨قـانون تنظـيم السجون رقم        )ج( 
المسـجونة وتقديم العناية والرعاية الطبية لها وفقاً لتوجيه الطبيب المختص أو عند وضعها طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر                    

البلد الرسمية ولا يجوز إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم إلى والده أو                   ذلك في سجلات    
ويقضي التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً بإعطاء        . أحـد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل لا تسمح بذلك            

صة إضافة إلى رعاية طفلها المولود في دور رعاية متخصصة في هذا            المـرأة المسـجونة في حالة الحمل والولادة رعاية خا         
 .المجال

 ١٩٩٦ لسنة   ١صدر قانون الرعاية الاجتماعية رقم      . ١٩٩٦ لسنة   ١قانون الرعاية الاجتماعية رقم      )د( 
هتمام المرأة التي   حيث عني بالفئات الخاصة والفقراء كالنساء المعدمات والفقيرات والمعاقين والمساكين والأيتام وخص بالا            

وعرف هذا القانون المرأة التي لا عائل لها        . لا عائل لها وغيرها من الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية المحددة في القانون           
 عاماً ولم يسبق لها ٣٠بأنها كل امرأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي تجاوز سنها                     

 لها دخل ثابت وليس لها عائل شرعي        ناج ويشترط في كل هذه الحالات أن تكون غير قادرة على العمل ولا يكو             الـزو 
 .قادر على إعالتها إذا لم تتمكن من الحصول على عمل

لم يشترط قانون التحكيم أي شرط قد يميز بين النساء   . ١٩٩٢ لسنة   ٢٢قـانون التحكـيم رقـم        )ه ( 
كم طبقاً لهذا القانون يمكن أن تكون امرأة كما يمكن أن يكون رجلاً فليس هناك عائق قانوني والرجال بسبب الجنس، فالمح
 .يحول دون قيامها بهذا العمل
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ساوى هذا القانون بين حقوق الجنسين في       . ١٩٩٢ لسنة   ٤٥القـانون العام للتربية والتعليم رقم        )و( 
تربوية والتعليمية وقد تضمن حق الفتاة في الحصول على التعليم          الانـتفاع بالفـرص التعليمـية التي تتيحها المؤسسات ال         

 .والمساواة مع الفتى بما يتفق مع ميولها وقدراتها

أوضح قانون الخدمة المدنية أن شغل الوظائف العامة        . ١٩٩١ لسنة   ١٩قـانون الخدمة المدنية رقم       )ز( 
 : منه ومنحها امتيازات منهايقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وقد تدعم هذا الحق في مواد عديدة

 يوماً إضافية إذا كانت الولادة متعسرة أو        ٢٠ يوماً براتب كامل وكذا      ٦٠إجـازة الأمومة والطفولة      `١`
 قيصرية أو ولدت توائم؛

 حدد للمرأة خمس ساعات عمل إذا كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس لوليدها؛ `٢`

دة عام كحد أقصى تقرها الوحدة الإدارية وذلك إذا كانت بحاجة مـنح الموظفة إجازة، بدون راتب لم       `٣`
 إلى هذه الإجازة؛

خفـض سـاعات عمل المرأة الحامل بحيث لا تزيد على أربع ساعات تبدأ منذ شهرها السادس حتى                   `٤`
 الولادة؛

 .اتبمنح الزوجين في حالة موافقة أحدهما الآخر خارج الوطن إجازة تصل إلى أربع سنوات بدون ر `٥`

  المجال الاقتصادي-٤

تحقيق المساواة بينها ل اً العاملة انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان       بالمرأة تشريعات العمل اليمنية     اهتمـت  -٥١
 والتكامل بين الجنسين وأكد ذلك      التكافؤ العمل وظروفه دون تمييز أو مفاضلة لغرض         شروط الـرجل في كافـة       وبـين 

 الحق في ممارسة    مواطنن العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل         أ فيه على    ٢٩لمادة   حيـث نصت ا    الدسـتور 
لا عبر القانون ولأداء خدمة إ جبراً على المواطنين عملالعمـل الـذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي      

 . بين العمال وأصحاب العمل القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة وينظمعامة وبمقابل أجر عادل 

 ١٩٩٥ لسنة ٥ قانون العمل رقم

 وضمانات  وفرص أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط              القانون هـذا    أكـد  -٥٢
 حقوتنظم الدولة بقدر الإمكان ، رق أو لون أو عقيدة أو لغةع أو سن أو جنسوحقـوق متكافـئة دون تميـيز بسبب        

 مساواة المرأة لىإمن هذا القانون  ٥وأشارت المادة  عمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني،الحصـول عـلى ال   
 بينهما في الاستخدام    التكافؤلى تحقيق   إ في كافـة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز بالإضافة             بالـرجل 

 .يةالاجتماعوالترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات 

 : وخلال فترة الإرضاع وذلك على النحو التاليالحملمزايا وبخاصة أثناء مرحلة المرأة منح هذا القانون كما  -٥٣
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ذا كانت حاملاً في الشهر     إ اليومحـدد سـاعات عمـل المرأة العاملة بخمس ساعات عمل في              )أ( 
المدة لأسباب صحية بناءً على تقرير  تخفيض هذه  ويجوزالسـادس أو إذا كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس           

 ؛))١(٤٣الفقرة  (طبي معتمد

 نهاية الشهر حتى إجازة الوضع لانقضاءيبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع من اليوم التالي          )ب( 
 ؛))٢(٤٣الفقرة ( مادة السادس

ادس للحمل وخلال    من الشهر الس    المرأة ساعات عمل إضافية اعتباراً     تشغيل ٤٤لم تُجِز المادة     )ج( 
 ؛الصحيةالتالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع مراعاة لأوضاعها الستة الأشهر 

 يوماً ولم ٦٠ وضع بأجر كامل مدتها إجازةلمرأة الحامل الحق في الحصول على ا ٤٥أعطت المادة  )د( 
 :لك في إحدى الحالتين التاليتين الأيام المذكورة وذإلى يوماً إضافياً ٢٠تجز تشغيل المرأة الحامل 

 ؛ متعسرة أو ولادة قيصرية وذلك بتقرير طبيالولادة كانت ذا `١` 

 . ولدت توائمإذا `٢` 

 الخطيرة والشاقة والضارة صحياً،     والأعمالبحظر تشغيل النساء في الصناعات       ٤٦وعنيت المادة    )ه ( 
ولا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلا في شهر         .طبقاً لهذه الفقرة   المحظورة   الأعمالويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من        

 ؛ في تلك الأعمال التي تحدد بقرار من وزير العملأورمضان 

 نساء في العمل أن يعملن في       يستخدم بأنه يجب على صاحب العمل الذي        ٤٧وحـددت المادة     )و( 
 ؛مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء

 وفاة  حالة على حق المرأة العاملة في إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعين يوماً في              ٤٧ المادة ركزت )ز( 
 مدة لا تزيد على تسعين يوماً أجرالـزوج يـبدأ احتسابها من تاريخ الوفاة ويجوز لها الحصول على إجازة بدون            

 يوماً لأداء ٢٠ر لمدة  في الحصول على إجازة مدفوعة الأجالحق كل عامل ٨٤لـتكملة فترة العدة وأعطت المادة     
 . العامل بأنه يشمل الرجال والنساء٢ المادةفريضة الحج وقد عرفت 

 ١٩٩١ لسنة ٢٦  الاجتماعية رقمالتأمينات قانون

 عليهم من النساء والرجال غير أنه مراعاة للأوضاع         للمؤمن يمـيز هـذا القانون في منح الضمانات والحقوق           لم -٥٤
 ألا سنة وذلك بشرط ٦٠  بدلاً من٥٥ نه قد منح المرأة معاشاً للشيخوخة ببلوغها سنإ فعليهاالاجتمـاعية للمرأة المؤمن 

 سنة ونفس فترة الاشتراك في      ٦٠التأمين عن خمس عشرة سنة بينما يمنح الرجل هذا الحق ببلوغه            في  تقـل مدة الاشتراك     
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 ٣٦٠ السن في مقابل     كان اشتراك مهما    ٣٠٠ها   عليها قد منحت هذا الحق إذا بلغت حصة اشتراك         المؤمنالتأمين فالمرأة   
 .اشتراكاً للرجل فيما يتعلق بالحالة نفسها

رجل وهي للنح تُم مزايا في هذا القانون لم المرأة قراءة مضمون هذا النص يتضح أن المشرع اليمني قد منح         ومـن  -٥٥
 إلى جانب التأمين على أخرىات وحقوقاً  وضع القانون ضمان   كما والأسرة، المرأة لصالح   ا تعـود منافعه   ةمـزايا إيجابـي   

 . الضماناتبهذهالشيخوخة والوفاة والعجز وإصابات العمل وتتمتع المرأة 

 ٢٠٠٠ وتعديلاته لسنة ١٩٩٩لسنة  ٢٥  التأمينات والمعاشات رقمقانون

لط وقد منح هذا    يطـبق هـذا القانون على كافة موظفي الدولة وعمالها رجالاً ونساءً في القطاعين العام والمخت                -٥٦
القانون المرأة مميزات عدة مراعاة لأوضاعها الاجتماعية وتتمثل هذه الحقوق والضمانات بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة               

 .والتأمين الصحي وإصابة العمل، كما أفرد نصوصاً خاصة بالمرأة مراعاة لمسؤولياتها الأسرية وأوضاعها الاجتماعية

 الاجتماعية التأمينات قوانين مزايا

 :فيما يلي قائمة بالمزايا التي توفرها قوانين التأمينات الاجتماعية -٥٧

 في الحصول على معاش تقاعدي عن مدة خدمتها الوظيفية مساوية في ذلك بينها وبين حقاً المرأة منحت -
 ؛ في هذا الجانبالرجل

 الحصول على معاش تقاعدي وإن عملت        لها تجيز المرأة العاملة عن الرجل العامل في الحالات التي          ميزت -
 ؛ بما يوازي خمس سنوات مقارنة بالرجلوعمرهاعلى تخفيض كل من سنوات خدمتها الفعلية 

 سنة خدمة ٢٥ كان عمرها إذا أكملت     مهماالحق في الحصول على المعاش التقاعدي       المـرأة    منحـت  -
 ؛مة فعلية تكون قد ميزتها عن الرجل بما يعادل خمس سنوات خدوبذلكفعلية 

 ذلك  فيسن التقاعد الإلزامي للمرأة بدلاً من الستين مراعية           والخمسين هو  الخامسـة  سـن    اعتـبرت  -
 ؛المتوسط العمري في المجتمع اليمني

 بحقها في الزواج أو رعاية الأسرة أو يتعلق الظـروف الأسرية والاجتماعية للمرأة العاملة فيما        راعـت  -
 أو العمل في السلك الدبلوماسي ولم تحرمها من التعويض          للدراسةعوث  مـرافقة الزوج المهاجر أو المب     
ذا لم تنطبق عليها    إ ةقرت في ذلك استحقاقها مكافأة نهاية الخدم      أ و الفعليةالمناسـب مقـابل خدمتها      

 . المعاش التقاعدياستحقاقشروط 
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 القانون المدني

 سنة ولم يفرق في ذلك بين الذكور والإناث بل إنه           ١٥ه  مـنح هذا القانون المواطن اليمني الأهلية الكاملة ببلوغ         -٥٨
نـص عـلى أنـه من حق الفتاة عند بلوغها هذه السن أن تقوم بإبرام العقود والمعاملات المالية، كما أتاح لها حق البيع                        

 .والشراء والتملك والحصول على القروض المالية دون تمييز بينها وبين الرجل

ص القانونية المتعلقة بحقوق المرأة وواجباتها في الحياة الخاصة والعامة نجد أنها ضمنت           وبعـد استعراض هذه النصو     -٥٩
النظرة التي ترتكز على المساواة بين الجنسين وإن ورد تمييز فإنما يعود إلى             . لها الضمانات الكافية والمناسبة على أساس التالي      

الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة التي     . عمل النوعي بينهما  الأدوار الاجتماعـية لـلمرأة والرجل القائمة على تقسيم ال         
تعمق الصورة النمطية لأدوار مسؤوليات النساء والرجال والتي عكست في بعض جوانبها سلباً على صياغة القوانين وعلى                 

 .مستوى تنفيذها

 ـ -٦٠ وتطوير المرأة ورفع مستوى مساهمتها      في سبيل تنمية     الحكومةالجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها      من  رغم  وبال
 الموروث الثقافي   إلىا تزال هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي ترجع في مجملها            م إلا انه    المجتمعومشاركتها في بناء    

 .بمزيد من الدعم  عليهالتغلبوالاجتماعي والمستوى الاقتصادي والذي يمكن 

 تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة

 تسعى الحكومة ممثلةً  ،  )٢(١٣وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة               -٦١
بأجهـزتها المختصـة بقضايا المرأة والمنظمات غير الحكومية إلى رسم السياسات والبرامج والخطط والمشروعات ووضع                

ارة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي والتخطيط والتحليل لمثل هذه القضايا من           الدراسـات الاجتماعية الميدانية الكفيلة بإث     
مـنظور يراعي احتياجات وفروق النوع في كافة البرامج والمشروعات التنفيذية وتلقى مثل هذه الأنشطة حيزاً مناسباً من                  

انحة والداعمة لمشروعات المرأة في اليمن      كما تحظى باهتمام المنظمات الدولية الم     . اهتمامات الحكومة وتوجهاتها المستقبلية   
 .ويكفي أن نشير إلى ابرز الجهود في هذا المجال

  للنهوض بالمرأةالمؤسسية الآليات

 . غير الحكوميةالمؤسسيةالآليات المؤسسية الحكومية والآليات :  المعنية بالنهوض بالمرأة إلى قسمينالآليات تنقسم -٦٢

 الآليات الحكومية

 وتنظيم المجلس الأعلى    تشكيل بإعادة   ٢٠٠٣ لسنة   ٢٥ القرار الجمهوري رقم     صدر. لأعـلى للمرأة   ا المجلـس  -٦٣
 توليه الدولة لقضايا المرأة     ذي بالمرأة وليؤكد الاهتمام ال    النهوض في مجال    وقد جاء صدور هذا القرار ليشكل قفزةً      . للمرأة

 .والثقافيةلسياسية والاقتصادية والاجتماعية  إدماج قضايا المرأة في التوجهات االمجلسومن أهم اختصاصات 

 الدولة في مجال   أنشأتها  التي ؤسسيةالم اتليالآأهم  من بين    اللجنة الوطنية للمرأة     تعتبر.  الوطنـية للمرأة   اللجـنة  -٦٤
ون ؤقة بش  والاستراتيجيات العامة للدولة ذات العلا     السياساتالـنهوض بالمرأة وهي الجهاز الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ          
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 اللجنة الوطنية للمرأة وتتمتع وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    وقضاياهاالمـرأة وتنميـتها     
 . العامة للدولةالموازنة والذمة المالية المستقلة وترصد لها موازنة سنوية مستقلة في إطار الاعتباريةبالشخصية 

 الهامة منذ إنشائها    الإنجازاتلوطنية للمرأة رغم شحة الإمكانيات أن تحقق الكثير من           اللجنة ا  استطاعت وقـد  -٦٥
 : والأعمال والأنشطة والفعاليات فيما يلي أهمهاالمهام قامت اللجنة بإنجاز العديد من ٢٠٠٣ و٢٠٠١ يوخلال عام

اركة في لقاءات    لعقـد الاجتماع الأول والثاني للمجلس الأعلى للمرأة والمش         والتنظـيم  التحضـير  -
 الأمم لجـنة النوع الاجتماعي ولجنتي تسيير مشروع ما بعد بيجين وبرنامج صندوق              واجـتماعات 

 ورئيس  السياسيةالمـتحدة للسكان بالإضافة إلى عقد لقاءات مختلفة مع العديد من قيادات الأحزاب              
مهن ومؤازرتهن في  ودعالنساء بهـدف التنسيق والتشاور لتبني ترشيح  للانـتخابات اللجـنة العلـيا    

 ؛الانتخابات المحلية والعامة

 من حلقات النقاش والندوات وورش العمل أهمها حلقة دعم المرأة المرشحة            العديد اللجـنة    ظمـت ن -
 الثاني الوطنيبالإضافة إلى عقد المؤتمر ) مارس/ آذار٨( النقاشـية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة   والحلقـة 
 لعضوات اللجنة الوطنية الموسعةإلى جانب عقد اللقاءات )  في التنمية  المـرأة شريك أساسي   (لـلمرأة   

 ؛ومنسقاتها لمناقشة العديد من المواضيع

 من البرامج التدريبية لبناء قدرات موظفيها       اً مع العديد من الجهات عدد     بالتنسـيق  اللجـنة    نفـذت  -
 ومشاركة مشارك   ٣٠٠من   برنامجاًَ تدريبياً استفاد منها أكثر       ٢٩ وعضـواتها بلغـت      ومنسـقاتها 

 ؛٢٠٠٣لعام 

 من اللجنة الوطنية للمرأة إصدار صحيفة اليمانية شهرياً وطبعت العديد           واصلت الإصدارات مجال   وفي -
 والصحة، والمرأة   والمرأة عن الزواج المبكر،     أفلامالملصـقات والتقاويم والمفكرات كما أنتجت ثلاثة        

"  الاقتصادي والسياسي والقانوني والمرأة المعاقة     التمكين" حول    أربعة أفلام  بإنتاجوالتعلـيم، وتم البدء     
 ةنظرو الحقوق السياسية للمرأة اليمنية في التشريعات النافذة،         مثل خاصة   كتيبات إلى إصدار    بالإضافة
 ؛العنف الموجه ضد النساء في اليمنو والعنف، الإسلام

ت وحلقات النقاش وورش العمل والندوات       الوطنية للمرأة في عدد كبير من اللقاءا       اللجنة شـاركت  -
 الوطنية المنظمة لها، كما شاركت اللجنة في العديد         الجهات من المختلفة التي دعت إليها      والفعالـيات 

 رأسها اجتماعات اللجنة التحضيرية للقمة الاستثنائية للمرأة العربية،         علىمـن الفعالـيات الخارجية      
 المهجر المنعقدة في    بلاد والسياسة، والمرأة في     والمرأة" القانون و المرأة" حضور منتديات    إلىبالإضـافة   

 عدد من المؤتمرات    فعاليات، كما شاركت اللجنة بحضور      ٢٠٠١الـبحرين والأردن خـلال عـام        
 ؛ بقضايا المرأةالخاصةوالاجتماعات والندوات الإقليمية والعربية والدولية 

ون المرأة وقضاياها،   ؤات والتقارير ذات العلاقة بش     إعداد مجموعة من الدراس    الوطنية اللجـنة    تبنـت  -
 الريفيةوأوضاع المرأة ،  دراسـة أوضاع السجينات وطموحات وتحديات الفتيات بعد الثانوية  أهمهـا 
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 في اليمن، بالإضافة إلى     المرأةوالمشـاركة السياسية للمرأة اليمنية، وكذا التقارير الوطنية حول وضع           
 ؛في الانتخابات المحليةتقييم تجربة مشاركة المرأة 

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية للمرأة، كما      ٢٠٠١ العامة أنجزت اللجنة خلال عام       السياسات مجال   وفي -
 ؛ الاجتماعيالنوعشاركت في مراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من منظور 

 إطار  فيماج المرأة في التنمية وتخفيف فقر المرأة        إد:  الثاني للمرأة الذي تركز حول     الوطني المؤتمر   عقـد  -
 وتجريم كل أشكال    وإدانةالـبرامج والمشاريع العامة، ورفع مستوى تمثيل النساء في مواقع صنع القرار             

 ؛ المرأة وخطتها التنفيذيةتنميةالعنف ضد المرأة، وخلال المؤتمر تم إقرار استراتيجية 

 ة لعـدد من الوزارات لدعم وتعزيز دور إدارة المرأة في           زيـارات ميدانـي    اللجـنة  قـيادة    نفـذت  -
 ات؛الوزارتلك 

 آلية لمنظمات المجتمع المدني التي تديرها نساء أو تستهدف النساء في أنشطتها لخلق         بيانات قاعدة   إعداد -
 ؛تنسيق وتواصل حول الاهتمامات المشتركة

 تمع المدني في برنامج لمناهضة العنف      منظمة من منظمات المج    ١١ للمرأة مع    الوطنية اللجـنة    تشـارك  -
 ؛المرأةضد 

 ٢٠٠٣أبريل  /نيسان اللجـنة حملات دعم ومناصرة للمرشحات لانتخابات مجلس النواب           نظمـت  -
 ؛)عدن، ذمار، المحويت، أبين، إب (محافظاتشملت 

 لمشاركةا والعوائق التي حالت دون وصول النساء لمجلس النواب فتبلورت في دراسة             الصعوبات تقييم -
 .الديمقراطيالسياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية والثقافية والمشروع 

 برئاسة  ١٩٩٩ لعام   ٣٢ هذا المجلس بالقرار الجمهوري رقم       شكل.  لرعاية الأمومة والطفولة   الأعلى المجلـس  -٦٦
سياسته وبرامجه التي تعنى برعاية الأمومة      و المجلسرئـيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الشخصيات التي لها علاقة بمهام             

 . الكفيلة بتدبير حماية حقوق الطفل على كافة الأصعدةوالوسائلوالطفولة ولاتخاذ كافة التدابير 

 صدر القرار   وقد هذه الإدارات مكتب محافظ المحافظة مباشرة،        تتـبع .  تنمـية المـرأة في المحافظـات       إدارات -٦٧
 والمديريات والذي يتضمن إنشاء إدارات      المحافظاتالخاص باللائحة التنظيمية بدواوين      ٢٠٠١ لسنة   ٢٦٥الجمهوري رقم   

 : الجمهورية وتختص بتنفيذ المهام التاليةمحافظاتخاصة بتنمية المرأة في مختلف 

 وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير     المحلي الدراسـات الهادفـة لتشخيص واقع المرأة في المجتمع           إعـداد  -
 ؛ العامةالحياةوتنميتها وتفعيل مشاركتها في أوضاعها 

 ؛ الفاعلة في العمل المحليومساهمتها البرامج الكفيلة بتوعية المرأة وتشجيع انخراطها إعداد -

 ؛ المتصلة بهاالمشكلات الإحصاء في مجالات تشغيل وتعليم المرأة أو بحث إعداد -
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 ؛ المحافظة في الفعاليات الخاصة بالمرأةتمثيل -

 . والتقارير الإحصائية التي تضعهاالدراسات الإدارات المعنية بالإحصاء والمعلومات بصور من زويدت -

 استحداث إدارة عامة للمرأة بجهاز محو       تم.  الكبار بالمحافظات  وتعليم المرأة بالإدارات العامة لمحو الأمية       إدارات -٦٨
 الدولة بتحقيق مشاركة    اهتمامات، وفي إطار    ٢٠٠٠ لسنة   ٢٥٤ الكبار بناء على قرار رئيس الوزراء رقم         وتعليمالأمـية   

وعليه تم تكليف   .  المهام والاختصاصات المخولة لها في هذا الاتجاه       وفقفاعلـة للمرأة في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة         
 . للمرأة فيهاداراتإ لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات باستكمال الإجراءات الخاصة باستحداث العامةالإدارات 

 الوزراء رئيس لمطالبة اللجنة الوطنية للمرأة أصدر  استجابة.  المـرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية      إدارات -٦٩
، وذلك بهدف تعزيز مشاركة النساء في       الحكومية توجيهات بإنشاء إدارات للمرأة في الوزارات والأجهزة         ١٩٩٩عـام   

 . والأجهزة الحكومية إدارات تعنى بالمرأةالوزاراتعدد من مواقع اتخاذ القرار فأنشئت في 

 : ومن أهمها٢٠٠٣ الاجتماعية والعمل للعام ونؤالش الإشارة إلى جهود إدارة المرأة في وزارة ويمكن -٧٠

 صنعاء وعدن ولحج وتعز وصيعان   ات مراكز في محافظ   ة للاستشارات القانونية في ست    أقسام فتح   تنفـيذ  -
 ؛ القانونية وكذا التوعية القانونية بحقوق المرأةات المساعدان خلالهقدم مت المحويت

 تقديم محافظات، يتم     أقسـام لـلخدمات الصحية في ست محافظات بصدد توسيعها إلى ثماني            فـتح  تم -
 ؛خدمات طبية وإرشادية صحية وتوعية صحية في مجال الصحة الإنجابية

 ؛رأة لكسب الدعم والتأييد لقضايا المرأة وحقوقها للدعوة لمناصرة قضايا الموطنية أيام إقامة -

 .ر للمستفيدات من مراكز الأسر المنتجة لتمكينهن ذاتياً في اتخاذ صنع القراتدريبية دورات عقد -

 . ومستوياتها التنظيمية وتواريخ إنشائهاالوزارات الجدول التالي الإدارات الخاصة بالمرأة في ويبين -٧١

 الرقم الوزارة أو الجهة الحكومية اسم الوحدة الخاصة بالمرأة وى التنظيميالمست تاريخ الإنشاء

 ١ وزارة التخطيط والتعاون الدولي الإدارة العامة للمرأة إدارة عامة ٢٠٠٠

 ٢ وزارة الإدارة المحلية الإدارة العامة لتنمية المرأة عامة إدارة ٢٠٠١

 ٣ وزارة الشؤون الاجتماعية  العاملةالإدارة العامة لتنمية المرأة عامة إدارة ١٩٩٧
 ٤ وزارة الثقافة الإدارة العامة للمرأة عامة إدارة ٢٠٠٠
 ٥ وزارة الصحة العامة الإدارة العامة للصحة الإنجابية عامة إدارة ٢٠٠٠
 ٦ وزارة الإعلام الإدارة العامة للمرأة إدارة عامة ١٩٩٩
 ٧ وزارة النقل إدارة إدارة ٢٠٠١
 ٨ وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرأة ة عامةإدار ٢٠٠٣
 ٩ وزارة الثروة السمكية الإدارة العامة للمرأة الإدارة العامة للمرأة ٢٠٠٠
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 الرقم الوزارة أو الجهة الحكومية اسم الوحدة الخاصة بالمرأة وى التنظيميالمست تاريخ الإنشاء

 ١٠ وزارة المالية إدارة إدارة ٢٠٠٠
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الإدارة العامة للمرأة إدارة عامة ٢٠٠٢ ١١ 
 ١٢ وزارة الزراعة  العامة لتنمية المرأة الريفيةالإدارة إدارة عامة ١٩٩٩
 ١٣ وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للمرأة إدارة عامة ٢٠٠٢
 ١٤ وزارة الصناعة والتجارة الإدارة العامة للمرأة إدارة عامة ٢٠٠٣
 ١٥ وزارة النفط والمعادن إدارة إدارة ٢٠٠٠
 ١٦ وزارة شؤون المغتربين إدارة إدارة ٢٠٠٣
 ١٧ وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للمرأة إدارة عامة ٢٠٠٤
 ١٨ وزارة الأوقاف إدارة إدارة ٢٠٠٤
 ١٩ وزارة الخارجية إدارة إدارة ٢٠٠٣
 ٢٠ وزارة الإنشاءات إدارة إدارة ٢٠٠٠
 ٢١ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إدارة إدارة ٢٠٠٠
 ٢٢ دفاعوزارة ال إدارة إدارة ٢٠٠٠
 ٢٣ الجهاز المركز للإحصاء إدارة إدارة ١٩٩٧
 ٢٤ المجلس الوطني للمرأة إدارة إحصاءات المرأة والرجل إدارة ١٩٩٨
 ٢٥ وزارة المياه والبيئة وحدة المرأة الريفية وحدة ٢٠٠٤
 ٢٦ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إدارة إدارة ٢٠٠٣
 ٢٧ نسانوزارة حقوق الإ إدارة إدارة ٢٠٠٣

خر  الآ والبعضتعلق بالمرأة بوجه خاص     ي العديد من السياسات والاستراتيجيات العامة بعضها        الحكومة أعـدت  -٧٢
 وأنشطتها وتهدف بصورة خاصة إلى سد فجوة        وبرامجهاونها وقضاياها في محتوياتها     ؤذات طابع عام لكنها تتناول المرأة وش      
 : نذكر منهايةالتنمالنوع الاجتماعي في مختلف مجالات 

  الوطنية لتنمية المرأةالاستراتيجية

 هذه الاستراتيجية بجولة من المشاورات مع الجهات        إعداد رَّ إعدادهـا مـن قبل اللجنة الوطنية للمرأة وقد م          تم -٧٣
 ـ  ٢١٢  وصدر قرار مجلس الوزراء رقم     ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول مجلس الوزراء الذي أقرها في       إلى ولة لتقديمها مستوفاةً  ؤالمس
 عن متابعة تنفيذها من خلال      مسؤولةً بتوجيه كافة الأجهزة الحكومية بتنفيذها واعتبار اللجنة الوطنية للمرأة           ٢٠٠٣لعام  

 . المدني باعتبارها شريكاً أساسياً وفعالاً في الدفاع عن حقوق المرأةالمجتمعالقنوات والأجهزة الحكومية وبمشاركة منظمات 

 :ستراتيجية أهداف ومبادئ الاومن -٧٤

 الإسلامية والدستور والقوانين الشريعة المسـاواة في الحقوق للرجال والنساء كما نصت عليها         تحقـيق  -
 ؛ عليها الحكومة اليمنيةصادقتالوطنية والاتفاقيات العربية والدولية التي 
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التمييز ضد  كافة أشكال   على عمل بيجين واتفاقية القضاء       منهج  الـتزامات اليمن بتطبيق وثيقة     دعـم  -
 ؛ الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنيفي خلال تعاون كافة الشركاء منالمرأة 

 ؛ لتنمية المرأةالوطنية الموارد المالية والفنية اللازمة لتطبيق الاستراتيجية حشد -

 غير الحكومية والهيئات    والمنظمات علاقات العمل وآليات التواصل مع منظمات المجتمع المدني          تعزيـز  -
 من استراتيجيتها لتفعيل آلية الشراكة اً جزءللمرأةلمؤسسـات الدولـية، وقد كرست اللجنة الوطنية    وا

 . المجتمع المدنيمؤسساتوعلاقات التعاون وسبل العمل مع 

 )٢٠١١-٢٠٠١( الوطنية لعمل المرأة الاستراتيجية

 تحسينل والرفع من قدراتها المهنية من خلال  الاندماج التدريبي للمرأة في سوق العمتحقيقتهدف الاستراتيجية إلى    -٧٥
 المناسبة للاستثمار الأمثل    الظروففـرص العمل وزيادة طرق ووسائل مساعدتها على اكتساب المهارات والاهتمام بخلق             

ل  تعانيه المرأة العاملة صحياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً من أج         ما من عبء الفقر وإزالة كل       خفـيف لطاقـة النسـاء والت    
 .النتائجالوصول إلى أفضل 

 )الفتاةمحور تعليم ( تطوير التعليم الأساسي استراتيجية

 لأكبر عدد ممكن من الأطفال في سن التعليم إلا أنه مع ذلك    التعليمية من التطور الملحوظ في توفير الخدمة        بالرغم -٧٦
 خارج المدارس   هؤلاءزال عدد كبير من     ي ماث   الأساسي بعد استيعاب جميع الأطفال في سن التعليم حي         التعليملم يتمكن   

 بين الكم والكيف، وقد ركزت الاستراتيجية على التوازنوبالذات بين أوساط الأطفال الإناث بالإضافة إلى بروز خلل في 
 :مواجهة التحديات أهمها

 في ٣١ن حوالي  خاصة إذا ما عرفنا أالتعليم الخدمة التعليمية لعشرات الآلاف من الأطفال في سن        توفير -
 ؛ تزال خارج المدارسمامنهم المائة 

 من الأطفال الإناث     في المائة  ٥٦ تزال ما الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث حيث          ردم -
 ؛من الأطفال الذكور في المائة ٢٣خارج المدارس مقابل 

 ؛ نوعية التعليم الأساسي ورفع مستوى المدخلات التعليميةتحسين -

 في ٤٥ إذا ما عرفنا أن حوالي خاصة من ظاهرة التسرب والرسوب ورفع مستوى الكفاية الداخلية  الحد -
 . من التلاميذ لا يكملون مرحلة التعليم الأساسيالمائة

  المرأة والبيئةاستراتيجية

 : هذه الاستراتيجية على عدد من الأهداف أهمهاركزت -٧٧
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 التلوث والمحافظة على البيئة وإدارة الموارد       منالتنمية المستدامة بالحد     المساهمة في تحقيق     من المرأة   تمكين -
 ؛الطبيعية بالشكل الأمثل

 الحد من   على التي يمكن أن تساعد      والحلولن تعامل المرأة مع الموارد الطبيعية       م المشكلات الناتجة    تحديد -
 ؛التلوث والمحافظة على البيئة

 دور المرأة في إدارة الموارد الطبيعية       تفعيل التي يمكن أن تعمل على        الخطط والبرامج والمشاريع   اقـتراح  -
 ؛بالطرق السليمة والتي تحقق الاستدامة

 المرأة مع البيئة وتعزيز دور المرأة في        تعاملن  م الآليات والإجراءات الكفيلة بحل المشكلات الناتجة        تحديد -
 ؛اتخاذ القرار تجاه القضايا البيئية

  المرأة في إدارة مشاريع المياه     بإدماج  وإيجابيةً  فاعلـةً  مـن إدارة مـوارد المـياه إدارةً        المـرأة    تمكـين  -
 ؛رومكافحة التصحُّ

 ؛ للأسرةالغذائي المرأة من امتلاك وإدارة موارد التربة لتحقيق الأمن تمكين -

لحرجة للأحواض   في ظل الأوضاع ا    عليها الوعي بأهمية الموارد بين أوساط النساء وضرورة المحافظة          نشر -
 ؛المائية وتدهور الأرض

 ؛ للمحميات الطبيعية والتنوع الحيويوالحماية دور الجمعيات الطوعية النسوية في مجال الإدارة تفعيل -

  البيئة في استراتيجية التخفيف    علىتعزيز دور المرأة في المحافظة      ب الأهـداف والغايـات الخاصة       تحقـيق  -
 .من الفقر

 ١٩٩٨ة لعمالة الأطفال لعام  الوطنيالاستراتيجية

من الملتحقين بالمؤسسات التعليمية تنخرط      في المائة    ٥٠ إلى من الأطفال تصل      مضمونها في أن هناك نسبةً     يرتكز -٧٨
 :بما يلي في مضمونها  المنظم، ومن هنا جاءت هذه الاستراتيجية لتعنىغيرفي سوق العمل الرسمي وفي القطاع 

 ؛ مهني بما يتواءم وأعمارهموتدريبلتخفيف من آثارها بتوفير برامج تأهيل  لهذه الظاهرة واالتصدي -

ساعد على تأهيل   ذي ي  والتقني ال  المهني المـناهج الدراسية القائمة وتضمينها التأهيل والتدريب         تعديـل  -
 الفقر التي يتعرض لها الأطفال وأسرهم بعد تبني         مظاهروتدريـب الفتيان والفتيات الصغيرات لمواجهة       

 . في برامج التنميةالاقتصاديةالحكومة سياسات إعادة الهيكلة 
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٣ الوطنية للتخفيف من الفقر الاستراتيجية

 انخفاض مشاركة المرأة في النشاط      استمرار"أن   الاستراتيجيةأكدت  " السكان والنوع الاجتماعي  " عنوان   تحـت  -٧٩
 وبالتالي  النشاطخاصة الزراعة حيث تتدنى الإنتاجية والعائد من         في المجالات التقليدية و    مشاركتها تالاقتصـادي وتركز  

عداد المشتغلات بين قطاع    إ في   الزيادة من    في المائة  ٩٠,٦الدخـل، وقـد أوضحت الإحصاءات استحواذ الزراعة على          
 القطاع   قلة فرص العمل المتاحة للمرأة خارج إطار       يعكس وهو الوضع الذي      في المائة  ٦,٣الخدمـات الحكومـية بواقع      
 وأقل الخدمات وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تواجدها في وظائف وأنشطة تقليدية              مجالالزراعي ومحدودية دورها في     

 " على فجوة النوع الاجتماعيويحافظعـائداً ممـا يكـرس انخفاض إسهامها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل عام          
 مستوى التحصيل العلمي للإناث يعد العقبة الكبيرة أمام توسيع مشاركة           تدنيون انتشار الأمية    أ الاستراتيجية   وأكـدت 

 . التنميةثمار النشاط الاقتصادي وفي المجتمع بشكل عام ويحول دون الاستفادة بشكل متكافئ من فيالمرأة 

 )٢٠٠٥-٢٠٠١( العمل السكاني خطة

ءات الهادفة للنهوض بأوضاع المرأة والقضاء   والإجرا السياسات خطة العمل السكاني على مجموعة من        اشـتملت  -٨٠
 : على ما يلي ضدها حيث ورد في مبادئ السياسة الوطنية للسكان التي تضمنتها الخطةوالتمييزشكال العنف أعلى 

 الفرص  ؤه الدستور تكاف  ـوكفل ل   تعالى في كتابه،   اهللالإنسـان مـن أهم الموارد وأثمنها فقد كرمه           -
 ؛ دون تمييزوثقافياًتصادياً سياسياً واجتماعياً واق

 ىحدإ والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها        المرأة الإنصـاف والعدالة بين الجنسين وتمكين        يعتـبر  -
 من أهدافها تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق الواجبات          جاءدعـائم السياسة الوطنية للسكان التي       

 .ن تحقيق كامل إمكاناتها وتمكين المرأة موالتشريعيةالمدنية والسياسية 

 :المرأة وعلاقات النوع الاجتماعي منهافي  مهمةثمة استراتيجيات وطنية أخرى ذات تأثيرات و -٨١

 ؛٢٠٢٥ الاستراتيجية لليمن الرؤية -

 ؛ الوطنية لإدماج الشبابالاستراتيجية -

 ؛١٩٩٨ الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار الاستراتيجية -

 ؛وع في مجال الزراعة والأمن الغذائي الناستراتيجية -

 .٢٠٢٠-٢٠٠١ السكانية الوطنية السياسات -

تمـت مراجعة بعض التشريعات والقوانين التي برزت فيها فجوة النوع في محاولة لإصلاح أوضاع المرأة القانونية                  -٨٢
 لى حيز التنفيذ ومنها   وتمكيـنها مـن الوصـول إلى حقوقهـا كاملةً وقد أخذت بعض هذه التشريعات تأخذ طريقها إ                 

 .القوانين التالية
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 ١٩٩٢ لسنة ٢٠قانون الأحوال الشخصية رقم 

وقد راعى هذا القانون حقوق وواجبات الزوجين وحقوق الأطفال القصر، وتظل قضية السكن بالنسبة للزوجة                -٨٣
بنائها، كما أن هذا القانون بحاجة     والأطفال في حالة الطلاق مسألة ضرورية لاستقرار الأسرة وتوفير عوامل الحماية لها ولأ            

لائحـة منظمة ومفسرة للعديد من مواده، وإلى تغيير بعض نصوصه بما يتلاءم واحتياجات المرأة ومع الظروف والمتغيرات                  
ل ومن هذا المنطلق فقد أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية التعديلات المقدمة من قب            . التي تمر بها أوضاعها في الأسرة و المجتمع       

 بشأن مراجعة مشروعات تعديلات بعض القوانين فيما يخص         ٢٠٠١ لسنة   ٩٧اللجنة المشكلة بأمر من مجلس الوزراء رقم        
 ٢٧ وتعديلاته بالقانون رقم     ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم       ٤٧الحقوق المتصلة بالمرأة حيث أقر تحديث المادة رقم         

نص الخاص بإعطاء الزوجين حق الفسخ إذا وجد في زوجه عيباً منفراً  وهو ال١٩٩٩ لسنة ٢٤ والقانون رقم   ١٩٩٨لسنة  
 . سواء كان العيب قائما أثناء العقد أم طرأ بعده

 ١٩٩١ لسنة٤٨قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم 

اية الحقوق  ارتكـز هـذا القـانون على قاعدة المساواة التامة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم فيما يتحقق بحم                  -٨٤
والحصول عليها من خلال اللجوء إلى القضاء والمطالبة بأي حق دون تمييز بسبب الجنس وبهذا جاءت نصوص هذا القانون    

وقد صدر  . منسجمةً ومتوافقةً مع نصوص الدستور اليمني ومع نصوص الاتفاقيات الدولية والإعلانات والمواثيق والعهود            
 :بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي ٢٠٠٣ لسنة ٢٣ القانون رقم مؤخراً

 بشأن  ١٩٩١ لسنة   ٢٣، من القرار الجمهوري بالقانون رقم       ٦٢ و ٦١ و ٤٧ و ٢١ تعـدل المـواد      -١المـادة   
 :الأحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي

 : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم-٢١المادة  

 الدي الطفل؛أحد و -١  

 أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب فالأقرب؛ -٢  

مديـرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع              -٣  
 .فيها الولادات

الفئات التي تسبقها في   ولا تقـع مسـؤولية التبليغ على إحدى الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من                   -٨٥
 .الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به

وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة                   -٨٦
 . بالولادات التي يجرونها٢٠
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  بشأن العمل٢٠٠٣ لسنة ٢٥القانون رقم 

 :انون على ما يليينص هذا الق -٨٧

 بشأن العمل وتنص على     ١٩٩٥ لسنة   ٥ مكرراً إلى أحكام القانون رقم       ٤٥ تضاف مادة جديدة برقم      -١المادة   
 :ما يلي

 على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ              - مكرراً   ٥٤المادة  
 . العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزيرأو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال

 ١٩٩١ لسنة ٤٨قانون تنظيم السجون رقم 

وقـد مـنح هـذا القانون أوجه الرعاية للمرأة الحامل المسجونة وتقديم العناية والرعاية الطبية لها وفقاً الطبيب                    -٨٨
ت البلد الرسمية ولا يجوز لتوجيه إبقاء المولود في         المخـتص أو عند وضعها طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلا             

السـجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم والده أو أحد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب أن حالة الطفل لا تسمح                       
 بشأن  ١٩٩١لسنة  ٤٨ من القانون رقم     ٢٧ بشأن تعديل المادة رقم      ٢٠٠٣ لسنة   ٢٦وقـد صدر القانون رقم      . بذلـك 

 :ظيم السجون على النحو التاليتن

يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية              : ٢٧المادة   -
اللازمـة وفقـاً لتوجـيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي                

وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة        المسـجونة الحـامل أو الأم الغذاء المقرر لها،          
 .بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون

 ١٩٩٠ لسنة ٦قانون الجنسية رقم 

ا ورد من شروط القانون إلا      منح هذا القانون المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي أحقية الاحتفاظ بجنسيتها وفقاً لم              -٨٩
أنـه أغفل الإشارة إلى المساواة بين النساء والرجال في حالة اكتساب الجنسية وذلك فيما يخص حق المرأة اليمنية المتزوجة                    
بـرجل مـن جنسية أجنبية حتى وإن كان مسلماً، حيث لم تُعطَ لها حق التمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها الرجل اليمني                       

 لسنة  ٢٤رقم  القانون    صدر إلا أنه وفي خطوة مهمة    . بأجنبية ولم يساو بينهما في حالة اكتساب الجنسية بالتبعية        المتزوج  
 : بشأن الجنسية وتنص على ما يلي١٩٩٠ لسنة ٦ بشأن إضافة مادة إلى أحكام القانون رقم ٢٠٠٣

 لها أمر إعالة أولاده منها أو       إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك       ):  مكـرراً  ١٠(المـادة    -
أصبحت مسؤولةً عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة                  
لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم                  

 هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية          وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن بلغ منهم       
 .أو اللحاق بجنسية والده
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وقد جاء تعديل هذه القوانين ثمرة للجهود التي قامت بها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها من  -٩٠
ذية، والمؤسسات التشريعية لمجلس النواب، حيث      الهيـئات المعنية بالمرأة دوراً واضحاً بمناشدتها المؤسسات الحكومية التنفي         

أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة قائمةً بالمواد والنصوص المراد مراجعتها وتعديلها ومن ثم متابعتها مع الهيئات ذات الصـلة                 
 عدد من القوانين     إعداد خطة لمراجعة   - تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء      -ويتم حالياً   . الهـادفة إلى تحسين مركز ومكانة المرأة     

 . من أجل البحث في مدى مطابقتها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة

 برامج غير حكومية

، ٢٠٠٣ام  ـ ع نهايةون الاجتماعية والعمل حتى     ؤ المنظمات الأهلية والفروع المسجلة لدى وزارة الش       عدد بلـغ  -٩١
 .ات منظم٤ ٣٠٥

 صدور  وبعد في عدد المنظمات المسجلة،       وملحوظةً  كبيرةً  زيادةً ٢٠٠٣حتى   ١٩٩٠ الأعوام من    تدشه وقـد  -٩٢
 حرية تأسيس فصله الأول من الباب الثاني    الذي كفل في     ٢٠٠١ لسنة   ١قـانون الجمعـيات والمؤسسـات الأهلية رقم         

ية تأسيس الجمعيات والمؤسسات، فأنه يوجد ما لا      ديمقراط بصورةالجمعيات ووضع عدداً من الأحكام الواضحة التي تنظم         
 واجتماعياً أهلية على مستوى الجمهورية تعمل في مجال تنمية المرأة وتوعيتها وتأهيلها مهنياً              ومؤسسة جمعية   ٢٦٦يقل عن   

 .وثقافياً وتقديم القروض الصغيرة

 ٣١ حتى   هوريةمالجبمحافظات   ية النسائية  التالي الإحصائية الرقمية الخاصة بالجمعيات الأهل      الجدول يبينكمـا    -٩٣
 :٢٠٠٣ديسمبر /كانون الأول

 الرقم اسم المحافظة خيرية اجتماعية اتحادات زراعية حرفية الإجمالي
 ١ إب ٢٢ ٨ ١ ٣ - ٣٤

 ٢ أبين ١٧ ٩ ١ - - ٢٧

 ٣ أمانة العاصمة ٣٠ ٢٢ ١ - - ٥٣
 ٤ الديوان العام ١ ٣ ١ - - ٥
 ٥ البيضاء - ٢ ١ - - ٣
 ٦ تعز ٤ ١٧ ١ - ٣ ٢٥
 ٧ الجوف ١ ٥ ١ - - ٧
 ٨ حجة ٤ ١ ١ - - ٦
 ٩ الحديدة ٤ ٦ ١ ١ - ١٢
 ١٠  المكلا-حضرموت  ٦ ٤ ١ ١ - ١٢
 ١١ ذمار ٢ ٤ ١ - - ٧
 ١٢ شبوة - ٢ ١ - ١ ٤
 ١٣ صعدة ١ - ١ - - ٢
 ١٤ صنعاء ٢ ٤ ١ ٣ - ١٠
 ١٥ عدن ٢ ١٣ ١ - - ١٦
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 الرقم اسم المحافظة خيرية اجتماعية اتحادات زراعية حرفية الإجمالي
 ١٦ احج ١٦ ١ ١ - - ١٨
 ١٧ مأرب - ١ ١ - - ٢
 ١٨ المحويت ٣ ١ ١ ١ - ٦
 ١٩ المهرة ١ - ١ - - ٢
 ٢٠ عمران ٥ - ١ ١ - ٧
 ٢١ الضالع - ١ ١ - - ٢
 ٢٢  سيئون�حضرموت  ٤ ٢ - - - ٦
 الإجمالي  ١٢٥ ١٠٦ ٢١ ١٠ ٤ ٢٦٦

 عن سابقاتها في     النهوض بالمرأة والتي لا تختلف كثيراً      مجال العديـد من المنظمات والجمعيات العاملة في         وهـناك  -٩٤
 . وتوجهاتها العامةأهدافها به وفي  والمشروعات التدريبية والتثقيفية والتوعية وفي مضمون ما تعنىوالبرامجتنفيذ السياسيات 

 : بالمرأةللنهوضتقف أمام أداء الآليات الحكومية التالية  المعوقات -٩٥

 في  العاملةدريب المتخصص لكوادرها الفنية      هذه الآليات من ضعف مستويات التأهيل والت       معظم تعاني )أ( 
 ؛فيها للبرامج والأنشطة القائمة الميدان مما يؤثر سلباً في مستويات التخطيط

 التحليلية المتعمقة الشاملة لاستقراء الاحتياجات الفعلية لهذه الآليات باعتبارها          الدراسـات  محدوديـة  )ب( 
 من شأنها الإسهام في توفير      تيوال المختلفة التي تتأثر بها هذه الآليات         مـتماثلة ومتجانسة بهدف معرفة المؤثرات      كـيانات 

 . إلى تعزيز تقدم المرأةالهادفةقاعدة من المعلومات والبيانات المرتبطة بالبرامج 

 بوجود المشروعات ذات التمويل الخارجي وكذا بسياسات وأهداف     غالباً الموازنات الحكومية    ارتـباط  )ج( 
 ـ    الدعمبله شحة اقت الذي على هذه المؤسسات نتيجة تزايد الطلب على هذه الخدمات   الأعباء تزايدوة  الوكـالات الممول

 . لشحة المواردنتيجةالحكومي المقدم لنشاطات وبرامج المرأة 

 . ومستويات التنسيق بين هذه الآلياتأساليب ضعف )د( 

 : هي التي تعانيها الآليات غير الحكوميةالقصور أوجه -٩٦

 مما  العاملة هذه الآليات من ضعف مستويات التأهيل والتدريب المتخصص لكوادرها الفنية            معظم تعاني )أ( 
 ؛يؤثر سلباً في مستويات التخطيط والتنفيذ للبرامج والأنشطة القائمة

 ؛ التمويل الكافي لتنفيذ الأنشطة وبرامج الجمعيات والمنظمات غير الحكوميةوجود عدم )ب( 

 والنقدية  العينية على الأنشطة ذات النفع الآني والمباشر للمستفيدات، كتقديم المساعدات           بيرالك التركيز )ج( 
 ـ  تنمية قدرات وإمكانيات المستفيدات وتحقق      تستهدفم الاهتمام بالأنشطة ذات البعد المستقبلي والاستراتيجي التي         دوع

 ؛عملية التنمية إلى المشاركة الفاعلة في وتؤديلهن الفائدة الدائمة والمستقبلية 
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 إيجابي كبير للمستفيدات من النساء في أنشطة التدريب والتأهيل المختلفة وهو مؤشر             حضـور  هـناك  )د( 
 هذا المؤشر عند النظر إلى مجالات       إيجابيةيحسب لصالح المنظمات وتطور وعي النساء، لكن سرعان ما تنخفض وتتناقض            

 مثل  ةن الجانب الأعظم منها هي مجالات مصنفة بأنها نسائية تقليدي          أ نجدالتدريـب التي وظفت فيها تلك الأنشطة حيث         
 . والتدبير المترليوالتطريزالخياطة 

هذا ونحيل إيضاح هذه الفقرة لمزيدٍ من التفصيل إلى تقرير الجمهورية اليمنية الخامس عن مستوى تنفيذ الاتفاقية                  -٩٧
 .الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة

 ٤المادة 

 ة الطوارئحال

وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات      . سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق تقريرنا السابق            -٩٨
تعلن  الطوارئ بالجمهورية اليمنية      حالة ، سبق القول في تقريرنا إن     )٣(١٤الختامـية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة         

  عرض الإعلان على مجلس النواب خلال      ويجبتعلن بقرار جمهوري    دستورية واضحة فهي    بموجـب أحكام وإجراءات     
، عقد المجلس القديم بحكم الدستور    نيف منحلاً كان المجلس    نإف ، من الدستور  ١٢١ للمادةسـبعة أيام التالية لصدوره طبقاً       ال

وحالة الطوارئ لا   .  الطوارئ بحكم الدستور   ةزالت حال  في حالة انعقاده     عليه المجلس للانعقاد أو لم يعرض       فـإذا لم يدعَ   
 . الطبيعية ولمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النوابالكوارث بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو إلاتعلن 

 ١٩٩٤ف الذي مرت بها اليمن صيف       وة استطاعت رغم صعوبة الظر    ليمـني الحكومة ا  نويمكـن الإشارة إلى أ     -٩٩
 ـمـن     العفو العام   علنأُ،   بل على العكس   ،فلم تقم محاكم خاصة   .  حرب الانفصال أن تحافظ على حقوق الإنسان       راءج

وتواصلت المسيرة الديمقراطية عقب تلك الحرب ، بأذىلم تمس وعيت حقوق الإنسان الأساسية ولمتسببين بتلك المحنة، ورل
 ١٦عنها بشأن المحكوم عليهم ممن كانوا يعرفون بقائمة ال     وتجاوز كل الآثار الناجمة      ١٩٩٤وتم إغلاق ملف حرب صيف      

بموجب قرار جمهوري بالعفو الشامل جاء بموجب قناعة وطنية واعية بأن الوطن يتَّسع للجميع، وتم اتخاذ كافة الخطوات                  
 كل   وفي .لعامالكفـيلة بمعالجـة أوضاعهم وممتلكاتهم وترتيب أعمالهم بحسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم بموجب إعلان العفو ا              

 بحريات المواطنين أو تقييد حقوق الإنسان الأساسية إذ لا توجد أي            المساسالأحـوال فان إعلان حالة الطوارئ لا يعني         
  . المساس بتلك الحقوق في حالة الطوارئتجيز  في الجمهورية اليمنيةتشريعات

 ٥المادة 

لم يطرأ أي تغيير في القوانين يخص هذا الجانب فقد ارتأينا           تم شرح الموقف القانوني في التقرير السابق وحيث إنه           -١٠٠
 .عدم التكرار مع تأكيد جميع ما ورد في التقرير السابق
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 ٦ المادة

 الحق في الحياة -١ الفقرة

التزمـت الجمهورية اليمنية بهذا الحق في الواقع وفي القانون، وقد سبق ذكر ذلك في التقرير السابق في الفقرتين                    -١٠١
 .٣١ و٣٠

 عقوبة الإعدام  -٢ الفقرة

 نوضـح أن بخصـوص عقوبـة الإعـدام والمطالبة بتخفيفها أو العدول عنها إلى غيرها من العقوبات الأخرى                   -١٠٢
 .النقاط التالية

كما أعطت القوانين النافذة الحماية الكافية لحقوق      ، أن الدستور اليمني قدم الكثير من الضمانات اللازمة        -١٠٣
 حماية حقه في الأمن والحياة وهي تتفق إلى حد كبير مع الضمانات الدولية التي وضعت لتكفل حماية الإنسان أهمها

 المؤرخ ١٩٨٤/٥٠حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام المعتمدة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 .١٩٩٣ولية الأمم المتحدة نيويورك  في بنوده التسعة المنشورة في مجموعة الصكوك الد١٩٨٤مايو / أيار٢٥في 

أن عقوبـة الإعدام تعتبر لدى الفقه الشرعي الإسلامي من جوهر النظام العقابي الإسلامي، ومن ثم فإن                  -١٠٤
إلغاءهـا يصدم مشاعر المسلمين، خصوصاً أن مبرر الإبقاء على هذه العقوبة يتمثل في أنها تحول بين من يفكر في                

فعقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية الغراء مشروعة لمصلحة الزجر . بين إتيان تلك الجريمةجريمة عقوبتها الإعدام و
 .عن الفساد

وعلى هذا الأساس فقد جاء تقرير عقوبة الإعدام في القانون اليمني لأشد الجرائم خطورةً وجسامةً، وذلك  -١٠٥
حيث إن ) ، من قانون الجرائم والعقوبات٢٤٦ و٢٤٩ و٢٣٥ و٢٣٤المواد (في الجـرائم الماسـة بالحياة كالقتل      

الإجماع الفقهي الشرعي يقرر أن القصاص أدعى إلى توفير الحياة البشرية لأنه أكثر صوناً لها وفيه يتساوى الناس                  
ولكم في  "جمـيعاً الكبير والصغير، الفقير والغني، القوي والضعيف، وهنا يمكن فهم المدلول العظيم للآية الكريمة                

وكذا يتم توقيع عقوبة الإعدام على الجناة في الجرائم . صدق االله العظيم" ياة يا أولي الألباب لعلكم تتقونالقصاص ح 
الماسة باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها أو إضعاف قوة الدفاع أو إعانة العدو أو الاتصال غير المشروع 

 ). من قانون الجرائم والعقوبات١٢٨ و١٢٧ و١٢٦ و١٢٥المواد (بدولة أجنبية في سبيل إفشاء أسرار البلاد 

كما يتم توقيع عقوبة الإعدام حداً، على كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو                  -١٠٦
الأموال المملوكة للدولة أو للمواطنين أو مقاومة القوة العسكرية أثناء المطاردة أو مقاومة رجال السلطة المكلفين                

 من قانون الجرائم والعقوبات     ١٣٣المادة  (لقوانين وذلك إذا نتج من أي من تلك الأفعال موت إنسان            بتنفـيذ ا  
 بشأن الاختطاف   ١٩٩٨ لعام   ٢٤، وكذا الجرائم الموجبة للحكم بالإعدام حداً ما تضمنه القانون رقم            )الـيمني 
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عم عصابة للاختطاف والتقطع أو  من القانون على أن يعاقب بالإعدام كل من تز      ١والـتقطع، حيث تنص المادة      
نهـب الممـتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة، والجرائم المنصوص عليها في قانون                 

 .١٩٩٨العقوبات العسكري لعام 

كما يتم توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرابة إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان،                   -١٠٧
وتوقع عقوبة الإعدام أيضاً على مرتكبي جرائم الحريق والتلويث والغرق وكل ما يحدث كارثة إذا ترتب على ذلك 

 ).١٤١ و١٤٠ و١٣٩ و١٣٨ و١٣٧المواد (موت إنسان 

كما تطال أيضاً الزاني أو الزانية المحصنين وذلك بالرجم وهو ما قرره القانون في الفقرة الثانية من المادة                   -١٠٨
 ـ ٣٨   منه، وأضاف إلى ذلك توقيع هذه العقوبة على جريمة اللواط إن كان            ٢٦٣نه ونـص علـيه في المـادة          م

 .مرتكبها محصناً

تصدير، جلب، إنتاج، تملك، شراء، بيع،      (كذلك فإن الإعدام يوقع على كل الأفعال المتعلقة بالمخدرات           -١٠٩
حة الاتجار والاستعمال غير المشروعين      بشأن مكاف  ١٩٩٣ لسنة   ٣ مـن القـانون رقم       ٣٥ و ٣٤ و ٣٣المـواد   "

المادة (، وكذا تقع عقوبة الإعدام على الديوث إذا ثبت عوده إلى ارتكاب الجريمة، ")للمخدرات والمؤثرات العقلية
 ). من قانون الجرائم والعقوبات٢٨٠

سائر حقوقه فإننا   ولمـا كان حق الإنسان في الأمن والحياة يأتي في مقدمة حريته الشخصية تترتب عليها                 -١١٠
 نشـير إلى أهـم تلـك الضمانات والحماية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين النافذة المشار إليها على                  

 : النحو الآتي

تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية     : "من الدستور على ما يلي    ) أ( في الفقرة    ٤٨نصـت المادة     -
انون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية           وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد الق     

  من قانون الإجراءات الجزائية؛١١وكذا المادة رقم ". أحد إلا بحكم من محكمة مختصة

المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص           " من الدستور أن     ٤٧نصـت المادة     -
بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سنّ قانون يعاقب            شـرعي أو قانوني وكل متهم       

 من قانون   ٤ و ٣ و ٢وبذات الأحكام نصت المواد رقم      ". عـلى أي أفعـال بأثـر رجعـي لصدوره         
 الإجراءات الجزائية؛

 في قائمة الجرائم والعقوبات ٢٣٤ولحمايـة حـق الإنسان في الحياة من أي تعسف فقد أوردت المادة          -
 : ت التي يحكم فيها بالإعدام على سبيل الحصر كما يليالحالا
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مـن قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو                   "
بشـرط الديـة أو مات الجاني قبل الحكم، حكم بالدية ولا اعتبار لرضا المجني عليه قبل وقوع الفعل،                   

 أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو              ويشـترط للحكم بالقصاص   
كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو               
يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن يصل التعزير                  

 الحكـم بـالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين    إلى
فأكثر أو من شخص سبق أن ارتكب قتلاً عمداً أو توطئة لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على                  

 خدمته  امـرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو                 
 ".حتى لو سقط القصاص بالعفو

إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو القصاص، بحد يترتب         " إجراءات جزائية    ٤٣٤كمـا قضت المادة      -
وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن        ، علـيه ذهـاب النفس، أو عضو من الجسم        

يها، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض       تعـرض القضـية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأ         
 ؛"لموضوع الدعوى

عدم جواز تنفيذ الأحكام في أي جريمة إلا بمقتضى         " إجراءات جزائية على     ٤٦٩كمـا نصـت المادة       -
 ؛"حكم نهائي واجب التنفيذ، صادر من محكمة مختصة

ام أو الحد أو القصاص على      بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعد    " إجراءات جزائية    ٤٧٩وقضت المادة    -
 ؛"المحكوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم

يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنفيذ الحكم،      : " إجراءات جزائية بما يلي    ٤٨٠كمـا قضـت المـادة        -
أو العفو  بالحدود، أو القصاص، أما الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة               

 ؛"عن المحكوم عليه، إلخ

بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام أو    " إجراءات جزائية وغيرها من المواد الأخرى        ٤٨٤ومـا نصت عليه المادة       -
الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس، أو عضو من الجسم في أيام الأعياد الرسمية، والأعياد                 

تنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها، والمرضع حتى تتم رضاعة           الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف ال     
 ".ولدها في عامين ويوجد من يكفله وتحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ

إدراكاً من المشرع اليمني جسامة وخطورة عقوبة الإعدام كعقوبة استئصالية لا سبيل معها لإعادة الحال                -١١١
جب أن يتأكد القضاء قبل توقيعها من ثبوت الإدانة واستيفاء كافة الشروط            إلى ما كان عليه قبل تنفيذه، فقد أو       

 .الشرعية والقانونية اللازمة للحكم بها، وانعدام إمكانية وجود ما يمكن أن يقرر سقوط القصاص أو البراءة
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رعي قوي  وغالـباً ما تتحرى الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة العليا عن سفك الدماء بدون موجب ش               -١١٢
ولذلـك تكـون أحكام الإعدام عرضة للنقض إذا أخلت محكمة الموضوع بواجبها في تمحيص أوجه دفاع دفوع       

وهذا الأمر يمكن ملاحظته في المبادئ القضائية المقرة        . المتهم أياً كان سبب تخريجها للإخلال بمسؤوليتها القانونية       
 .تجاه عقوبة الإعدام ومنها المبادئ التالية

 ـ )أ(  دم جواز تأييد المحكمة العليا للحكم الابتدائي بالقصاص إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى              ع
لا يجوز للمحكمة العليا " والذي قضى بأنه ١٩٩٩ لعام ٢٦حيث جاء في قرار الدائرة الجزائية الحكم رقم . بالدية

لافه وإنما عليها إما تقرير الحكم المطعون تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام إذا كان الحكم الاستئنافي قضى بخ
 ؛"فيه وإما نقضه

لو تنازل أحد أولياء الدم عن حقه في القصاص صار ذلك ملزماً لـه وفي حالة طلب أولياء الدم  )ب( 
 ١٠١قرار الدائرة الجزائية رقم     (للقصـاص، ثم تنازل أحدهم، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالقصاص بل بالدية              

 ؛)٢٠٠٤يوليه / تموز٢٤بتاريخ 

نص المادة (ضرورة تمكين المتهم الفار من الدفاع عن نفسه في الأحكام الصادرة بالحد أو قصاص  )ج( 
 ؛)ة من قانون الإجراءات الجزائي٢٨٩

 عدم الحكم بالقصاص إذا اقتصر الدليل على شهادة الواحد؛ )د( 

ص حيث قررت المحكمة العليا أنه لا يجوز قبول عدم اعتبار اليمين دليلاً يقوم عليه الحكم بالقصا        )ه( 
اليمين وسيلة إثبات حتى لو طلبها القاتل وزعمت المحكمة تغير مراكز الخصوم، لأنها في المحاكمات الجنائية لا تتغير 

 بانتقال الدعوى عبر المراحل القضائية المختلفة؛

قرار رقم  (ة غير مقبولة للحكم بالقصاص      ومن المبادئ القضائية الهامة اعتبار أن القرائن القضائي        )و( 
 ؛) عن الدائرة الجزائية١١٩/١٩٩٨

تأجيل تنفيذ  ) الدائرة الجزائية (ومن المبادئ أو القواعد المقررة من المحكمة العليا للنقض والإقرار            )ز( 
ي هذا القاصر بعد الإعدام إن كان بين أولياء الدم القتيل فرع للجاني قاصراً حتى بلوغه وذلك لوقوع شبهة أن يعف

 الدائرة  ٣٥/١٤١٩قرار رقم   . (بلوغـه فتسقط عقوبة الإعدام إلى الدية، وفي ذلك مصلحة ظاهرة للمتهم المدان            
 ؛) المحكمة العليا للنقض والإقرار-الجزائية 

ومن الأحكام القضائية الهامة الصادرة عن المحكمة العليا للنقض والإقرار بخصوص لزوم استيفاء              )ح( 
 ).١٩٩٨سبتمبر / أيلول١٦الحكم المؤرخ (الشروط الشرعية والقانونية قبل تقرير الإعدام كافة 
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 السلطة التقديرية للقاضي في تطبيق العقاب

 من قانون الجرائم والعقوبات والخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقوبات بقولها             ١٠٩نصـت المادة     -١١٣
 المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة              يقدر القاضي العقوبة التعزيرية   "

أو المشددة، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني                 
بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو       الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته          

ورثـته وعـند تحديـد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام                   
واقترنـت بظـرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشرة سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمس                      

ويتضـح من النص أن تخفيف العقوبة في الحدود القانونية، من إطلاقات القاضي فله إفادة المتهم من الظروف   ". تسـنوا 
 .هالمؤدية إليها ولو لم يستند إليها في دفاعه لإغفاله إياها، أو غياب

هو بطلان حكم   ألـزم القانون القاضي باستفصال المتهم عن مسقطات الحد في جرائم الحدود، وجزاء المخالفة                -١١٤
على القاضي عند نظر دعاوى الحدود      " من قانون الجرائم والعقوبات على أنه        ٤٦ففي هذا الصدد نصت المادة      . الإدانـة 

 ".استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك

يذكر في الحكم الأسباب التي حدت به إلى ذلك لأن المشرع        إذا خفف القاضي العقوبة فليس مشترطاً قانوناً، أن          -١١٥
أطلق حريته في التخفيف وتقدير الأسباب التي حدت به إلى ذلك، شريطة عدم تجاوز الحدود التي رسمها القانون لـه بهذه                    

 .الصدد وأن يكون ذلك مما يسوغه العقل والمنطق

املاً عن بقية سلطات الدولة، ولا تتدخل أي سلطة         نؤكـد أن القضاء اليمني سلطة مستقلة استقلالاً ك         -١١٦
كانـت في أحكـام القضاء وقراراته، وهذا ما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية وكافة التشريعات والقوانين                 
المرعية، وهذا معناه عدم قدرة أي مسؤول أياً كان موقعه في الأجهزة التنفيذية في الحكومة أو السلطة التشريعية                  

ثير في سير إجراءات المحاكمة أو تعديل أحكام المحاكم النهائية، والجهة الوحيدة المخولة بتخفيف الأحكام               على التأ 
هي السلطة القضائية ذاتها متى ما ثبت لديها بالدليل من خلال جلسات المحاكمة والمرافعة استحقاق المتهم تخفيف                 

وفير هذه الأدلة أمام المحاكم المختصة على اختلاف الحكـم الصـادر بحقه من قبل المحاكم الأدنى درجةً، وعبء ت    
أن يعفوا عن   ) أولياء الدم (درجاتها يقع على المتهم أو من يوكله للدفاع عنه، كما أنه من حق أقارب المجني عليه                 

 من قبل المحكمة المختصة إلى قبول الدية حسب ما قررته) القصاص(القاتل وفي هذه الحالة يتم العدول عن الإعدام 
 .التشريعات المرعية وتقرر بعد ذلك العقوبة بالحبس فيما يعتبر جريمة في الحق العام حسب ما تراه المحكمة المختصة

 ٥ و٤ و٣الفقرات 

 .سبق توضيح الموقف القانوني في التقرير السابق -١١٧

فإن ما ورد في هذه   )٤(١٥قرة  وبالإشـارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الف              -١١٨
الفقـرة والمتعلق في أن الحق في طلب العفو ليس متاحاً للجميع على أسس متساوية، يعد استنتاجاً غير صحيح حيث إنه                     
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بالنظر إلى النصوص القانونية ذات الصلة، نلاحظ أنها جعلت حق العفو متوفراً للجاني المحكوم عليه بالإعدام بموجب حكم             
 .قضائي بات

 وذلـك بـأن يطلـب العفو من رئيس الدولة الذي جعل لـه القانون حق إصدار العفو أو إبداله كما نصت                     -١١٩
بعدم جواز تنفيذ الأحكام في أي جريمة إلا بمقتضى حكم نهائي واجب التنفيذ، صادر من               " إجراءات جزائية    ٤٦٩المـادة   

فيذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على         بعدم تن " إجراءات جزائية    ٤٧٩وقضت به المادة    ". محكمة مختصة 
باعتبار أن طلب العفو يعد الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه         " المحكـوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم         

ن المحكوم عليه   للتظـلم مـن العقوبة الصادرة عليه، ولذا يجب أن يكون الحكم باتاً، لأنه ما دام الحكم لم يصبح باتاً، فإ                    
يسـتطيع عـن طريق القضاء الحصول على إلغاء أو تعديل الحكم الصادر عليه بالعقوبة وبالتالي لا تكون هناك حاجةٌ إلى     

 .طلب العفو

لـذا فإن العفو من العقوبة الذي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية باعتباره أقدر من غيره في تدارك ما قد يحدثه            -١٢٠
 تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة، كالخطأ في الحكم يستحيل تصحيحه قضائياً، يعد وسيلة سعى من                تنفيذ العقوبة من  

حيث أجاز القانون للمحكوم عليه أن يلجأ إلى ولي الأمر للتظلم من     ، خلالهـا المشرع اليمني إلى تدارك الأخطاء القضائية       
 أو إبدالها بعقوبة أخف منها وذلك تحقيقاً للعدالة، ويتسع          العقوبـة الصـادرة عليه والتماس إعفائه منها، كلها أو بعضها          

 من قانون الإجراءات الجزائية     ٣٥٩نطاق العفو من العقوبة ليشمل جميع العقوبات الأصلية والتكميلية بموجب نص المادة             
 .فلم يستثنِ النص عقوبة جريمة أو جرائم معينة من العفو

كوم عليه للإعدام بموجب الحكم القضائي الصادر بحقه، وكذا عدم          ومـن جهة أخرى، وفي حالة استحقاق المح        -١٢١
فقد جعل المشرع للمحكوم عليه طريقاً آخر لالتماس العفو عن طريق أولياء            . وجود أهلية للعفو عنه من رئيس الجمهورية      

نص القانون على الـدم في القصـاص وهـو طريق ينبغي تشجيعه وتبنيه باعتباره وسيلة أخرى لدرء عقوبة الإعدام، بل            
وجوب حضور أولياء الدم لواقعة التنفيذ، وذلك لإمكانية استرحامهم، بل وتتم مراجعة أولياء الدم للعفو عن المحكوم عليه               

 . من قبل القائمين على التنفيذ وفاعلي الخير

ناعهم ودفعهم للعفو عن    وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تبذل جهوداً متواصلةً للتواصل مع أولياء الدم من أجل إق               -١٢٢
 وهـناك حـالات كثيرة شهدت ساحات الإعدام إعفاءات من قبل أولياء الدم درأت تنفيذ الأحكام               . المحكـوم علـيه   
 .الصادرة بالإعدام

وبالإشـارة إلى ما وصفته اللجنة الدور الترجيحي لأسرة الضحية في تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذها على أساس                   -١٢٣
فإننا نختلف في الرأي مع اللجنة الموقرة ونرى في         .  يتناقض مع بعض مواد العهد     - بحسب اللجنة    -الذي  التعويض المادي   

موقف القانون اليمني إتاحة فرصة أكبر لتحاشي تنفيذ عقوبة الإعدام، باعتبار أن الدور الملقى على أسرة الضحية يتعلق في                   
.  حالة تنازلهم عن حقهم الشخصي في القصاص من المحكوم عليه          إمكانـية العدول عن تنفيذ حكم الإعدام إلى الدية، في         

كمـا أن مـثل هـذا الدور يتيح للدولة وفاعلي الخير في المجتمع التدخل لدى أسرة الضحية لإقناعها بالتنازل عن تنفيذ                      
المادة (ثل هذا العفو العقوبـة، وهم عند التنازل يستحقون الدية باعتبار أن الدية تعتبر عقوبةً بديلةً عن القصاص لصدور م           

 ). من قانون الجرائم والعقوبات٧٢
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ولما كان الصلح يدخل فيه القصاص، فإنه يجوز للجاني أن يتصالح مع ورثة المجني عليه على الدية، مقابل التنازل                    -١٢٤
 ). من قانون الجرائم والعقوبات٩٤المادة (عن القصاص 

لإعدام نص عليها المشرع اليمني لتشجيع أولياء الدم على التنازل          وفي ذلك كله مصلحة ظاهرة للمحكوم عليه با        -١٢٥
 من العهد،   ٢٦ و ١٤ و ٦مقابل الدية، وبالتالي سقوط تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصاً، وهو ما يتوافق روحاً ونصاً مع المواد                

 إلى عقوبة أخف أو إلغائها       من العهد التي تشجع على اتخاذ جميع الطرق والوسائل لتعديل عقوبة الإعدام            ٦وخاصة المادة   
 وبما أن المحكوم عليه قد استنفد كافة طرق الطعن. وذلـك بعـد صـدور حكـم قضائي بات صادراً من المحكمة العليا            

 ومارس بعد ذلك حقه - بما في ذلك التماس إعادة النظر الذي يعد طريقاً غير عادي لنقض قرار المحكمة البات        -القضائية  
 . الجمهورية والتي قد تنتهي إلى لزوم تنفيذ قرار المحكمة بالإعدام ومصادقة الرئيس عليهفي طلب العفو من رئيس

وبالتالي فإنه في هذه الحالة يكون تنفيذ حكم الإعدام واقعاً عليه لا محالة، ومع ذلك فتح القانون للمحكوم عليه                    -١٢٦
 ذلك عن طريق الجهود التي تبذلها الدولة لإقناع أولياء الدم           باباً للأمل في إمكانية تبديل هذه العقوبة بعقوبة الدية سواء تم          

 . بالتنازل والقبول بالدية أم بالتصالح مباشرة عن طريق الجاني أو بواسطة فاعلي الخير مع أسرة الضحية للتنازل وقبول الدية

ا يجعل من عقوبة الإعدام واقعاً ونخلص إلى القول إلى إن انتفاء دور أسرة الضحية في تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذه             -١٢٧
في حين أن مثل هذا الدور تتحقق فيه مصلحةٌ للمحكوم عليه           .  من العهد  ٦لا محالة، وهو ما لا يتفق مع روح نص المادة           

فـهذا الدور هو في الأصل لمصلحة      . في إمكانـية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم             
 .ه وانتفاؤه يتنافى مع مصلحته ويحتم لزوم تنفيذ الحكم عليهالمحكوم علي

وبالإشارة إلى طلب اللجنة مدها بالمعلومات التفصيلية حول عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام وعدد                -١٢٨
 :فيما يلي عدد من الإحصائيات والأرقام حول هذا الموضوع. ٢٠٠٠الأشخاص الذين أعدموا منذ عام 
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 بالسجناء المحكوم عليهم بالقتل قصاصاً أو إعداماًإحصائية 
  وهم رهن التنفيذ٢٠٠٠خلال عام 

 الرقم المحافظة قصاصاً إعداماً قصاصاً وإعداماً

 ١ الأمانة  ١ ٤ -

 ٢ صنعاء  ١ -
 ٣ تعز ٣  -
 ٤ الحديدة ١  -
 ٥ حجة ٢  -
 ٦ إب ٢ ١ -
 ٧ ذمار ٣ ١ -
 ٨ لحج ١  -
 ٩ الضالع ١ ٢ -
 ١٠ البيضاء ٢  -
 ١١ مأرب ١  -
 ١٢ عمران ٥  -
 الإجمالي ٢٠ ٩ -

كشف توضيحي لعدد أحكام القتل التي أصدرتها المحاكم بدرجاتها 
 ٢٠٠٠المختلفة خلال عام 

 منطوق الحكم محكمة ابتدائية محكمة استئنافية محكمة عليا ملاحظات

 القتل قصاصاً ١١ ٥ ٦

 القتل إعداماً ٧ ٢ 
تم تأيـيد الأحكــام الابتدائــية  

 علياوالاستئنافية من المحكمة ال

 الإجمالي ١٨ ٧ ٦
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 إحصائية بالسجناء المحكوم عليهم بالقتل قصاصاً أو إعداماً منذ
  وهم رهن التنفيذ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٠عام 

 الرقم المحافظة قصاصاً إعداماً قصاصاً وإعداماً

 ١ الأمانة ٢ ٤ ٢

 ٢ صنعاء ٢ ١ 

 ٣ تعز ٧ ١ 

 ٤ الحديدة ٤  

 ٥ حضرموت ٥  

 ٦ إب ١٣ ٢ 

 ٧ أبين ٢ ١ 

 ٨ حجة ١٤  

 ٩ ذمار ١٠  

 ١٠ لحج ١ ٣ 
 ١١ الضالع ٢  
 ١٢ المحويت  ٢ 
 ١٣ البيضاء ٨  
 ١٤ المهرة ١  
 ١٥ مأرب ١  
 ١٦ الجوف  ١ 
 ١٧ عمران ٦  ١
 الإجمالي ٧٨ ١٥ ٣

 اكم بدرجاتهاكشف توضيحي لعدد أحكام القتل التي أصدرتها المح
 ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٠المختلفة منذ عام 

 منطوق الحكم محكمة ابتدائية محكمة استئنافية محكمة عليا ملاحظات

 القتل قصاصاً ٣١ ٢٩ ١٨
 القتل إعداماً ٧ ٦ ٢

 القتل إعداماً وقصاصاً ٢ ١ 

تم تأيـيد الأحكام الابتدائية     
 والاستئنافية من المحكمة العليا

 الإجمالي ٤٠ ٣٦ ٢٠
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 ٢٠٠٢كشف توضيحي لعدد من نفذ عليهم حكم القصاص أو الإعدام خلال عام 
 بحسب توزيعهم على المحافظات التي تم فيها تنفيذ تلك الأحكام

 الرقم اسم المحافظة عدد الحالات

 ١ أبين ١
 ٢ إب ٣
 ٣ الأمانة ٢
 ٤ الضالع  ١
 ٥ المهرة ١
 ٦ تعز ١
 ٧ حجة ٤
 ٨ حضرموت ٣
 ٩ رذما ٣
 ١٠ شبوة ١
 ١١ صعدة ٢
 ١٢ صنعاء ١
 ١٣ عدن ١
 ١٤ عمران ١
 ١٥ لحج ١
 ١٦ مأرب ٢
 ١٧ البيضاء ١
 ١٨ الحديدة ١
 الإجمالي ٣٠

 ٧ المادة

 تجريم التعذيب

مـن الثابـت أن تشـريعات الجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص الدستور وقانون الجرائم والعقوبات، قد         -١٢٩
 : مطلقاً كافة أشكال التعذيب وتعده جريمة بكل المقاييس وهو ما نفصله على النحو الآتيحرمت تحريماً
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 الدستور

 عند القبض أو الاحتجاز -يعتبر التعذيب الجسدي والنفسي "بأنه   ) ه( من الدستور في الفقرة      ٤٨قضـت المادة     -١٣٠
 ".يأمر بها، أو يشارك فيها جريمةً لا تسقط بالتقادم، ويعاقب كل من يمارسها، أو -أو السجن 

 ". لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة" على أنه ٥٠وتنص المادة  -١٣١

 ١٩٩٤ لسنة ١٢قانون الجرائم والعقوبات رقم 

لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت      " من قانون الجرائم والعقوبات على أنه        ٣٥نصـت المـادة      -١٣٢
 يستحيل عليه مقاومته، أو بسبب قوة قاهرة، ويكون فاعل الإكراه مسؤولاً عن الجريمة التي وقعت،                ضـغط إكراه مادي   

 ". ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسؤولية فيها عن المكره ومن أكرهه

ب أثناء تأدية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذ          " على أنه    ١٦٦ونصـت المادة     -١٣٣
وظيفـته، أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو                      

 ".على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة، كل موظف عام             " على أنه    ١٦٧كمـا نصت المادة      -١٣٤
أمـر بعقـاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها ورفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع                      

ادر بحبسه، ويحكم في جميع     كونـه مسـؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الص                 
 ". الأحوال بعزل الموظف من منصبه

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة              " على أنه    ١٦٨ونصت المادة    -١٣٥
ني عليه في   مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المج                  

 ". القصاص والدية والأرش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو               " على أنه    ٢٤٦وتنص المادة    -١٣٦
س سنوات إذا حصل الفعل من      حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خم               

موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السلب أو كان المجني عليه                      
 ".قاصراً أو فاقداً الإدراك أو ناقصة أو كان من شأنه سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر

مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع            يعاقب بالحبس   " على أنه    ٢٤٩وتـنص المادة     -١٣٧
الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس              

ة لا تزيد   مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مد                   
على عشر سنوات، وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما                    

 ".يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام
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 السابقة على حسب الأحوال كل من       يعاقب بالعقوبات " فيما يخص عقوبة الشريك على أنه        ٢٥٠وتنص المادة    -١٣٨
اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته وتلته           
أو إذا كان الشريك المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على حبس مدة لا تزيد                      

 ".  سنواتعلى خمس

يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على             " على أنه    ٢٤١كما نصت المادة     -١٣٩
 ". سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت

ى على غيره بأية وسيلة وألحق بجسمه       يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتد       " على أنه    ٢٤٣ونصت المادة    -١٤٠
عمـداً عاهةً مستديمةً بأن قضم لـه مفصلاً أو قلع لـه عيناً أو صلم لـه أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره،                       
فـإذا اقتصـر فعل الجانب على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو                       

 بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن بالمجـان عوقب  
يقصـد الجانـب إحداثهـا فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، فضلاً عن الدية والأرش على حسب                     

 ". الأحوال

ة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على           يعاقب بالأرش والحبس مد   " على أنه    ٢٤٤ونصت المادة    -١٤١
سـلامة جسـم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب بضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء               
مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو                   

 ".ة فضلا عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماًالغرام

 ١٩٩٤ لسنة ٣١قانون الإجراءات الجزائية رقم 

يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو            " من هذا القانون على أنه       ٦نصـت المادة     -١٤٢
قسره على الاعتراف، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا                    معنوياً ل 

 ".يعول عليه

الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب         " من ذات القانون على أن       ١ الفقرة   ٧وتنص المادة    -١٤٣
 . "عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون

 لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم         ٣٧استثناءً من أحكام المادة     " على أنه    ١٦كمـا تنص المادة      -١٤٤
 ".الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على اعتراف منه أو لأي غرض آخر

ل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل يحجز المقبوض عليه في مكان منفص   " على أنه    ٧١وتـنص المادة     -١٤٥
 ". بوصفه بريئاً ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر
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لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها              " على أنه    ١٧٨وتنص المادة    -١٤٦
لتهمة ضده، كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضبط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه                 قرينةً على ثبوت ا   

 ".لحمله على الاعتراف

لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأي جريمة إلا بمقتضى حكم            " على أنه    ٤٦٩وتـنص المـادة      -١٤٧
 ".ة مختصةقضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكم

 ١٩٩٨ لسنة ٢١قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو "على أنه ] جرائم الحرب[ من الفصل الثالث    ٢٠تـنص المادة     -١٤٨
ميت أو  بجـزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ترك واجباً في منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير أو                    

 ". مريض أو جريح مع إلزامه برد ما سلب أو قيمته

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة              " على أنه    ٢١كما تنص المادة     -١٤٩
كـل شـخص خاضـع لأحكـام هذا القانون ارتكب أثناء الحرب أي فعل من الأفعال التي تلحق ضرراً بالأشخاص                     

لكات المحمـية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها، وتعتبر على وجه الخصوص من                 والممـت 
 :جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الأفعال التالية

 .ةتعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو تعمد إحداث آلام شديدة بهم أو إخضاعهم لأي تجارب علمي )أ( 

تعمـد إلحاق الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية والعقلية والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو               )ب(  
 . إرغامهم على الخدمة في القوات المسلحة

لا يسقط الحق في سماع الدعوى في   " من قانون الجرائم والعقوبات العسكري أيضا على أنه          ٢٢وتـنص المـادة      -١٥٠
 ". ص عليها في هذا الفصل بالتقادمالجرائم المنصو

في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد الأعلى              " على أنه    ٢٣كما تنص المادة     -١٥١
والأدنى مـنه رتبةً عسكرية مسؤولين عن الجريمة ولا يعفى أي منهم من العقوبة المنصوص عليها إلا إذا ارتكبت الأفعال                    

 ". تيارهم أو علمهم أو تعذر عليهم دفعهادون اخ

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على "على أنه ) جرائم إساءة استعمال السلطة  ( من الفصل التاسع     ٤٣وتـنص المادة     -١٥٢
 القيام بأفعال لا بخمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أساء استعمال نفوذ سلطته بإصدار أوامر أو طل

 ". هدية أو مزايا مالية أخرىبة لها بالوظيفة أو طلعلاق

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته أو رتبته               " على أنه    ٤٤وتنص المادة    -١٥٣
ات وأمـر مـن هم دونه بارتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها، مع مراعاة أحكام قانون العقوب              

 ". العام



CCPR/C/YEM/2004/4 
Page 43 

مع عدم الإخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين      " على أنه    ٤٧كمـا تنص المادة      -١٥٤
وبالتعويض كلُّ رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدنى منه أو ألحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته                     

 عذيبه أو سمح للآخرين بإيذائه، وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل          أو ضـاعف خدمـته بـلا مبرر قانوني بقصد ت          
 ".إلى الوفاة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كلُّ شخص ضرب شخصاً أدنى منه " على أنه   ٥٢وتـنص المادة     -١٥٥
 ". رتبةً مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات العام

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كلُّ شخص عذب أثناء تأديته وظيفته              " على أنه    ٣٥وتنص المادة    -١٥٦
أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة أو على   

 ".لقصاص أو الدية أو الأرشالإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون الإخلال بحق المجني عليه با

  ٢٠٠٠ لسنة ١٥قانون هيئة الشرطة رقم 

تعمل الشرطة على حفظ النظام العام      : " من الفصل الثاني من واجبات هيئة الشرطة على الآتي         ٧تـنص المـادة      -١٥٧
 :والآداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي

 ض والممتلكات؛ حماية الأرواح والأعرا )أ( 

 كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين؛ )ب( 

 إدارة السجون وحراسة السجناء؛  )ج( 

 حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقاً لأحكام هذا القانون؛  )د( 

 . تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات  )ه( 

 استخدام التعذيب الجسدي أو التأثير      - أي الشرطة    -لا يجوز لها    "على أنه   ) ب( في الفقرة    ٩وتـنص المـادة      -١٥٨
 ".النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو الحجز أو الحبس

بط مراعاة أحكام   يجب على كل ضا   "على أنه   ) واجبات الضباط ( في الباب العاشر، الفصل الأول       ٨وتنص المادة    -١٥٩
 ". أو خرق القوانين والأنظمة المعمول بهاةهذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك التقيد بأن لا يقع في أي مخالفة انضباطي

فإن أجهزة الدولة المختلفة كوزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة حقوق             الواقع العملي    ومـن  -١٦٠
من الترولات الميدانية التفتيشية على عدد من السجون في مختلف مدن ومديريات الجمهورية سواء              الإنسان أجرت العديد    

كانـت لتحقيق شكاوى أم للتفتيش المفاجئ أو للتفتيش الدوري، كما أن اللجنة العليا لتفقد أحوال السجناء والسجون                  
 الميدانية لمختلف السجون حيث قامت بمقابلة والمشـكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة، قد نظمت عدداً من الزيارات          

السجناء للاطلاع على أحوالهم والاستماع إلى مشاكلهم وشكاواهم، والتأكد من خلو هذه المرافق من أشكال المعاملات                
 .اللاإنسانية أو التعذيب
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 ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المترلي ضد المرأة

فإننا نتفهم قلق اللجنة من هذه       )٥( من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة     ٦ ورد في الفقـرة      وبالإشـارة إلى مـا     -١٦١
الممارسات التي تعتبر من الممارسات المحدودة في بعض المناطق الساحلية وهي من الممارسات الدخيلة على الشعب اليمني،                 

 : ها والحد منها ومن ذلك ما يليوقد اتخذت الحكومة إزاءها العديد من الإجراءات الكفيلة بمحاربت

 بمنع الأطباء والممرضين من إجراء عملية الختان في         ٢٠٠١ لسنة   ١/٣صدور قرار من وزير الصحة رقم        -
المستشـفيات والمراكـز الصـحية العامة والخاصة، وأن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة                

ذ تدابير أكبر مستقبلاً، وتقوم الجهات المختصة     ويعتـبر إصدار هذا القرار خطوةً أولى لاتخا       ، القانونـية 
 بوزارة الصحة بالإشراف والمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار؛

تكثيف التوعية الصحية خاصة في المناطق الساحلية بمضار هذه الممارسة من خلال برامج صحية خاصة                -
ة والتي أثمرت في الحد من هذه الممارسة الناتجة       برعاية الأمومة والطفولة، والتي تركز على الصحة الإنجابي       

 المتأثرة بالعادات الأفريقية، فعلى سبيل ةمن الجهل والأمية المنتشرين في بعض تلك المناطق النائية الساحلي      
المـثال لا الحصر، نظمت إدارة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع معهد   

لمرأة ودعم من مؤسسة مكارثر الأمريكية الحلقة النقاشية حول صحة الإناث وخرجت       باسفيك لصحة ا  
بعـدة توصيات أهمها تأكيد دور وزارة الصحة العامة في مواجهة ختان الإناث من خلال تفعيل القرار           
الـوزاري ومراقبة التطبيق، والتركيز على التثقيف الصحي حول أضرار ومخاطر ختان الإناث، وتوسيع              

ارسات والبحوث الميدانية لمعرفة حجم حدوث هذه الظاهرة بالجمهورية وأضرارها، وإعداد خطط            الد
 بإعداد دراسة   توبـرامج اسـتراتيجية للتغلب على ختان الإناث، كما أن اللجنة الوطنية للمرأة قام             

 خاصة حول ختان الإناث وإصدار ملصقات وبروشورات خاصة بالصحة الإنجابية وختان الإناث؛

وفي سبيل الحد من ممارسة عملية ختان الإناث في اليمن تم تمويل أربع جمعيات غير حكومية في محافظة                   -
الحديدة لنشر الوعي الصحي بمخاطر ختان الإناث على صحة الإناث في ثلاث مناطق محددة، منطقتين               

عديد من الطرق   في مديـنة الحديـدة ومنطقة قروية في المحافظة، استخدمت الجمعيات غير الحكومية ال             
المـتطورة والمباشرة في إيصال الرسائل الصحية مثل عقد الجلسات التثقيفية واستخدام الأغاني والشعر،              
ودعوة علماء الدين والأطباء والكوادر الصحية الأخرى لعقد الدورات والمناقشات لجميع أفراد المجتمع             

 عن الآثار السلبية الناتجة من الختان في صحة النساء؛

 يهدف  ٢٠٠٣-٢٠٠٠ما أن اللجنة الوطنية للمرأة قد نفذت مشروعاً في محافظة عدن خلال الفترة              ك -
إلى محاربة مثل هذه الممارسات وخلق وعي صحي في أوساط المجتمع وتسعى اللجنة إلى رفع الموضوع                

لأهل أم  للمؤسسات التشريعية لتحريم ممارسة ختان الإناث وتوقيع العقاب على من يمارسها سواء من ا             
 ؛ )من الأطباء والممرضين، إلخ(ممن يقوم به 

 - صعدة   - حيدان   -المهرة  (عقـد وزارة الصـحة دورات في مضار ختان الإناث في المناطق التالية               -
 . حضرموت الوادي والصحراء-حضرموت الساحل 



CCPR/C/YEM/2004/4 
Page 45 

مع المدني تحتاج لوقت أطول     ونلفـت عناية اللجنة إلى أن هذه الجهود التي تضطلع بها الحكومة ومؤسسات المجت              -١٦٢
 . للقضاء على الأسباب الاجتماعية التي تشجع ممارسة هذه الظاهرة

 فإنه كظاهرة اجتماعية موجودة وإن كانت الدراسات والمسوحات حولها وفـيما يتعلق بالعنف المترلي ضد المرأة       -١٦٣
ارثة في المجتمع اليمني لا يتم التبليغ عنها، واللجنة         محـدودة جـداً كما أنه وبحكم منظومة القيم الاجتماعية والثقافية المتو           

الوطنية للمرأة قد نفذت برنامجاً توعوياً مع إحدى عشر منظمة من منظمات المجتمع المدني بدعم فني من منظمة أوكسفام                   
الدراسات  على إنتاج مجموعة من      ٢٠٠٣-٢٠٠١الـبريطانية وتمويل من البنك الدولي ركز خلال الفترة الأولى للتنفيذ            

 : والأبحاث حول العنف المترلي أبعاده وآثاره في المرأة وفي واقع التنمية، ومن خلال هذا البرنامج تم تنفيذ الآتي

وإعداد النظام الأساسي لـه، ) شيماء (٢٠٠٣مايو /إنشـاء شـبكة مناهضة للعنف ضد المرأة في أيار       -
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠١سنوات والتي أصدرت كتاب يحتوي على دراسات وأبحاث الشبكة لل

 إعداد مدربات في قضايا العنف وعلاقته بالتنمية؛ -

 ؛"العنف الموجه ضد المرأة في اليمن"إعداد دراسة  -

 بالإضافة إلى إعداد كتيب حول مناهضة الإسلام للعنف ضد المرأة؛ -

، وذلك من   إعـداد كتيب حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من منظور إسلامي               -
 خلال دعم كل نص من نصوص الاتفاقية بنصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛

نفذتها فرقة عدن للفنون المسرحية، يدور موضوعها حول الزواج         " كفاية عنف "إعـداد دراما بعنوان      -
 المبكر وحرمان البنات من التعليم عرضت في كل من صنعاء وعدن وأبين؛

 ـ -  واعظـاً وواعظة ومدرساً ومدرسة للتربية الإسلامية في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار  ٣٩٢ب  تدري
وعمران وصنعاء وأبين بهدف التعريف بالمشكلة وإدانتها لأنها لا تتفق وقيم المجتمع اليمني المسلم وآثارها      

 ى الفرد والمجتمع  السـلبية في التنمـية بالـتعاون مع منظمة أوكسفام حول التوعية بمخاطر العنف عل              
 بصفة عامة؛

تم تدريب رجال الضبط القضائي ومحامين وإعلاميين وواعظين وواعظات ومدرسين ومدرسات للتوعية         -
 بمخاطر العنف ضد المرأة والمشاكل المترتبة عليه؛

تنفيذ تسع دورات تدريبية في مجال مناهضة العنف وكذلك التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال                -
أبين، ذمار، عمران، المحويت، الضالع، البيضاء، مأرب، حجة،        : لتميـيز ضد المرأة في المحافظات التالية      ا

  مشاركٍ ومشاركةٍ من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛٣٠٠وصعدة استهدفت 

ر لقـاء أئمـة المساجد والواعظين في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الأوقاف والإرشاد وفتح حوا                -
معهـم حول الدور المأمول الذي يمكن أن يؤدوه في المجتمع ودعم قضايا تعليم البنات والصحة الإنجابية    
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 نسخة من   ١٧٠وإدمـاج النساء في الحياة العامة في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية السمحة وتوزيع              
 كتيب مناهضة الإسلام للعنف ضد المرأة؛

تجاهات وسلوك المتدربين والذي أظهر مؤشرات إيجابية برزت في         تم تقيـيم أثر التدريب في مواقف وا        -
الاعـتراف بالظاهرة ومعرفة أشكالها المختلفة وإدراك علاقتها بالتنمية ومعرفة بعض الأساليب لتجنبها             

 كالتفاوض والحوار وإدانتها لأنها لا تتفق وقيم الدين الإسلامي الحنيف؛

اخلية والأوقاف والتربية والتعليم والصحة فأسفر اللقاء مع        عقـد عدة لقاءات مع قيادات وزارات الد        -
وزارة الداخلـية عـن استجابة سريعة تمثل في تعميم مصلحة السجون بالإفراج عن السجينات اللاتي                
تنـتهي مدة عقوبتهن دون ولي، وكذلك تعميم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية حول استخراج              

 ؛النساء جوازات دون اشتراط الولي

مارس تسلط فيه الضوء    / آذار ٨كمـا أن اللجنة الوطنية تنظم سنوياً مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة              -
 المؤتمر الوطني الأول لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة ٢٠٠٤مارس /وقد عقد في آذار . على قضايا المرأة  

 .اليوم العالمي للمرأة وذلك تحت شعار مناهضة العنف ضد المرأة

بالإضافة إلى أن هناك عدد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات المساعدة النفسية والقانونية للحالات                 -١٦٤
واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بعدة أنشطة منها          ) اللاعنف(المعنفة وتعتبر لجنة مناهضة العنف ضد النساء        

ي، كما تقدم الجمعية اليمنية للصحة النفسية خدمات إنسانية ونفسية جليلة من            والقيام بحملة وطنية حول الطلاق التعسف     
خلال الخط التلفوني الساخن للمساعدة النفسية ومن ضمن المواضيع التي تقوم بها الجمعية مساعدة ضحايا العنف المترلي،                 

ومية تعنى بحقوق المرأة ومناهضة العنف      وهناك منظمات غير حك   ، بالإضافة إلى جهود اللجنة الوطنية للمرأة في هذا المجال        
 .ضدها وتدعم الدولة هذه المنظمات مادياً ومعنوياً

على حد سواء، وتفرض القوانين عقوباتٍ      ) الرجل والمرأة (كما أن التشريعات اليمنية تحترم كلها آدمية الإنسان          -١٦٥
 من  ٢٤٤ومنها ما نصت عليه المادة      .  أم امرأة  صارمةً على كل من يعتدي على السلامة الجسدية لغيره سواء أكان رجلاً           

يعاقب بالأرش والحبس مدة لا     :  من أنه في حالة الإيذاء العمدي الخفيف       ١٩٩٤ لسنة   ١٢قانون الجرائم والعقوبات رقم     
تـزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو    

 عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً،                    تسـبب 
وتكـون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن                     

ص فإن مرتكب العنف والاعتداء أو الإيذاء في حق المرأة          وطبقاً لهذا الن  . الأعمـال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً       
وسواء وقع هذا العنف أو الاعتداء في المترل أم         ) الأرش(يخضـع لطـائل العقاب بالحبس والتعويض المالي للمجني عليها           

 .خارج المترل

 العقوبات الجسدية

نة الموقرة نوضح أن الحدود عقوبات مقررة من  الملاحظات الختامية للج مـن  )٦(١٦وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة        -١٦٦
 . قبل الشارع لاستيفاء حق االله تعالى أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام
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إن مسـقطات الحدود بشكل عام تجعل من تطبيق هذه العقوبات شبه مستحيل حيث تسقط الحدود في القانون                   -١٦٧
 وفي الفقه الشرعي اليمني يسقط الحد إذا كانت وسيلة الإثبات هي           . قرارالـيمني بأسـباب مخـتلفة كالـرجوع عن الإ         

 .القرائن فقط

 منه على أن لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير         ٤٨كمـا تضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ في المادة            -١٦٨
وتختلف مسقطات  .  يتعلق به حق الآدمي    إقامـة الحد كما لـه يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك، وذلك في ما لا              

 .الحدود من عقوبة إلى أخرى

يسقط حد  " من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي          ٢٩٩فمسـقطات حـد السرقة وردت في المادة          -١٦٩
 : السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية

 رافعة أمام المحكمة؛تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل الم -١" 

 دعوى الملك المحتملة؛ -٢" 

 نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد؛ -٣" 

 ؛"إلخ... عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة  -٤" 

كذا يسقط الحد في السرقة لشبهة الرجوع عن الإقرار وذلك وفقاً للمبادئ القضائية المقرة من                -٥" 
 ".١٩٩٩يوليه / تموز١٣ الموافق ٨٨الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للنقض والإقرار في قرارها رقم 

فالاعتراف يأتي من البالغ العاقل     ) إما بالاعتراف أو بالبينة   (فمن المعلوم أن الزنا يثبت بأحد أمرين        : أما حد الزنا   -١٧٠
الحد، وإذا وجب الحد على المتهم باعترافه ثم رجع عنه قبل الحد        المخـتار أربع دفعات، فإذا انطبقت هذه الشروط وجب          

 .ولا يصح الاعتراف من المكره مادياً أو معنوياً. سقط عنه

أما البينة فهي أن يشهد على المتهم بفعل الزنا أربعة رجال عدول، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج،         -١٧١
هدوا ذلك على هذه الصفة لم تكن شهادةً موجبةً للحد في الزنا، وإذا اختلفوا في كدخـول المرود في المكحلة، فإن لم يشا  

 . الشهادة بطلت شهادتهم

 :  من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي٢٦٦وقد تضمنت مسقطات حد الزنا المادة  -١٧٢

 : لآتيةيسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات ا" 

 تخلف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلال أحد شهوده؛ -١  

 إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به؛ -٢  

 عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به؛ -٣  
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 اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ؛ -٤  

 قول النساء إن المزني بها عذراء أو رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا؛ -٥  

 دعوى الشبهة المحتملة؛ -٦  

 دعوى الإكراه أو الضرورة؛ -٧  

 خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا؛ -٨  

 ".رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه -٩  

 .ويسقط حد الزنا في الفقه الشرعي اليمني إذا كانت وسيلة الإثبات هي القرائن فقط -١٧٣

كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنه لم تطبق عقوبة الرجم في اليمن منذ مئات السنين كما أن تطبيقها في ظل قانون             -١٧٤
 .  من القانون٢٦٦ الواردة في المادة  يكاد يكون مستحيلاً بسبب مسقطات حد الزنا١٩٩٤ لعام ١٢العقوبات النافذ رقم 

 من قانون الجرائم والعقوبات والخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقوبات            ١٠٩وقـد نصـت المادة       -١٧٥
يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف           "بقولهـا   

لمخففة أو المشددة، وبوجه خاص درجة المسؤولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي            ا
الجاني الإجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني                  

اضي المركز الاقتصادي للجاني، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي         علـيه أو ورثـته وعـند تحديد الغرامة يراعي الق          
ويتضح ". الإعدام حكم القاضي بعقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشر سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمسة سنوات                  

وف المؤدية إليها ولو لم     مـن النص أن تخفيف العقوبة في الحدود القانونية، من إطلاقات القاضي فله إفادة المتهم من الظر                
 .يستند إليها في دفاعه لإغفاله إياها، أو غيابه

وقـد ألـزم القانون القاضي باستفصال المتهم عن مسقطات الحد في جرائم الحدود، وجزاء المخالفة هو بطلان                   -١٧٦
ضي عند نظر دعاوى    على القا " من قانون الجرائم والعقوبات على أنه        ٤٦ففي هذا الصدد نصت المادة      . حكـم الإدانـة   

 ".الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك

 حالات التعذيب

  مثل غيره من   -فإن اليمن   . من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة     )٧(١٧وبالإشـارة إلى مـا ورد في الفقـرة           -١٧٧
هذه الممارسات اللاإنسانية، وإزاء ذلك تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات الكفيلة            لا يخلـو من وجود مثل        -الـبلدان   

بمحاربـتها، باعتـبار أن هذه الممارسات فردية تصدر من نفوس مريضة أساءت استخدام السلطة الموكلة إليها بموجب                  
 بير تشريعية وإدارية وتوعوية   القـانون، فالدولـة جـادة في محاربة جميع أشكال التعذيب وذلك عبر عدة إجراءات وتدا               

 .وعلى الواقع
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 من  عددٌ - تطبيقاً لمبدأ حظر المعاملة اللاإنسانية     - القانونية   لةاءلمسل  على سبيل المثال تعرض    ٢٠٠٣ففـي عام     -١٧٨
  السلطاتُ تصحيحية اتخذتها إجراءات   عبر   لقانون في عدد من الحالات    امنتسـبي الشـرطة والأمـن الذين ثبت تجاوزهم          

هم عقوبات التوقيف    في حق  وطبقت حيث تم مساءلة أربعة وخمسين فرداً تمت محاكمة البعض           تصة في الأعوام الماضية   المخ
وما يزال البعض الآخر رهن المحاكمة وآخرون        . وإلزام البعض الآخر بدفع تعويضات لمن طالهم الأذى        أو الحبس أو الفصل   

 . ما زالوا رهن التحقيقات

 ذين ثبت تجاوزهم للقانونكشف لمنتسبي الشرطة ال

 الرقم  التي تم ارتكابهاالمخالفة  المتجاوزينعـدد

 ١  بالتحقيق معهم قيامهم على أشخاص أثناء الاعتداء ٨

 ٢  السلاح في مواجهتهمواستخدام على المواطنين الاعتداء ١٩

 ٣  أو أثناء تبادل إطلاق النار معهم ضبطهم أشخاص مطلوبين أثناء قتل ١٥

 ٤  للمواطنين والابتزاز سلطتهم في الاحتيال غلالاست ٩

 ٥  على زميله وإصابتهالاعتداء ٢

 ٦  على القتل التحريض ١

 الإجمالي ٥٤

فـالقوانين النافذة قد ضمنت اتخاذ إجراءات حازمة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، فمن جهة إن مرتكب جريمة                  -١٧٩
اءلة القانونية إدارياً وتوقع ضده عدد من الإجراءات التأديبية عن طريق التعذيـب من رجال الضبط القضائي يتعرض للمس    

 من القانون بأن يصدر ١٠١ من قانون هيئة الشرطة، وتتضمن أيضاً المادة     ٩٩مجلـس تأديبي يتولى محاكمته بموجب المادة        
 مرتكب جريمة التعذيب وذلك مع حفظ حقوق        الوزير قراراً بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى          

 . الدفاع لـه

ومـن جهة ثانية، لا تخل هذه الإجراءات بحق الشخص الذي تعرض للتعذيب في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة                    -١٨٠
ا المخـتلفة وفي اللجوء إلى القضاء حيث كفلت القوانين اليمنية الحق للسجين في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسساته               

يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة          " من الدستور تنص على أنه       ٥١مـتى أراد، فالمـادة      
، كما  " المقترحة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة          تولــه الحق في تقديم الشكاوى والانتقادا      

يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه           " على أنه     )ه( من الدستور في الفقرة      ٤٨تـنص المـادة     
المـادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو                   

 سها أو يأمر بها أو    النفسـي عـند القـبض أو الاحتجاز أو السجن جريمةً لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمار                  
 ".يشارك فيها

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون         " من قانون الجرائم والعقوبات على أنه        ٥وتنص المادة    -١٨١
 ".ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض
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ر من الجريمة رفع الدعوى المدنية      يجوز لكل من لحقه ضر    " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه        ٤٣وتنص المادة    -١٨٢
 ". مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية

يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية المقامة قبل            " على أنه    ٤٤وتـنص المادة     -١٨٣
ير فيها وللمحكمة أن تقرر ما تراه من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على               رفعها أو في أثناء الس    

 على أنه ٤٧وتنص المادة ". أنـه إذا توقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية             
يكن لـه من يقوم مقامه قانوناً جاز للنيابة العامة أو للمحكمة           إذا كـان مـن لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم             "

المـرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين لـه وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية نيابةً عنه ولا يترتب على ذلك في أية حالة                     
 ". إلزامه بالمصاريف القضائية

يض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان ناقص الأهلية فإن لم           ترفع الدعوى المدنية بتعو   " على أنه    ٤٨وتنص المادة    -١٨٤
يكـن لـه من يمثله جاز للمحكمة أن تعين لـه من يمثله أو تكتفي بتمثيل النيابة العامة لـه، ويجوز رفع الدعوى المدنية                

 الحقوق المدنية ولو لم يكن      أيضاً على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة أن تدخل المسؤولين عن              
 ".في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة

تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما             " على أنه    ٥٥وتنص المادة    -١٨٥
ائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في            يتعلق بحماية حريات المواطنين، وإذا انقضت الدعوى الجز       

 ". سير الدعوى المدنية المرفوعة معها

كمـا أن القـانون قد وضع عدة إجراءات للتحقيق في أي شكوى ضد الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون من                    -١٨٦
شكاوى باعتبارها هيئةً قضائيةً مستقلةً وهذا ما       رجـال الضـبط القضائي، وأناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق في هذه ال            

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً       "نأ التي تنص على     ١٤٩  دستور البلاد في الفصل الثالث منه في المادة        هأكـد 
 سلطان عليهم في    والنـيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا               

قضـائهم لغير لقانون، ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا                      
 ."قادمـا بالتـ يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيهالتدخل جريمةً

مأموري الضبط القضائي مكلفون    "أن   من قانون الإجراءات الجزائية على       ٩١وتطبـيقاً لذلـك تـنص المادة         -١٨٧
باستقصـاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في               

لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت           " على أنه    ١٩٣وتنص المادة   ، "محاضرهم وإرسالهم إلى النـيابة العامة    
 ويطلب منه تبليغها النيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها            ة كتابية أو شفهي   ى المنشأة العقابية شكو   إلى مديـر  

 ".وتبليغها النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يعد لذلك

 سبق تقديمها إليهم على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات والتي" على أنه   ٥٦٢وتنص المادة    -١٨٨
 ".بالحالة التي هي عليها لتتخذ شؤونها فيها

يجب على مأموري   " من كتاب التعليمات العامة للنيابة العامة لتطبيق الإجراءات الجزائية على أنه             ٢وتنص المادة    -١٨٩
ى مرؤوسيهم أن يحصلوا    الضـبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ويجب عليهم وعل              
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على جميع الإيضاحات وأن يجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ويعملون بها بأية كيفية وعليهم أن                   
يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو                  

 على أنه ٣كما تنص المادة ". لقضائي في محاضر توقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها         الضبط ا 
". يجب على عضو النيابة العامة أن يبادر بمجرد إخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فوراً إلى محل الواقعة"

إذا قدمت شكوى ضد أحد مأموري الضبط القضائي لإخلاله بواجبات           " من التعليمات على أنه    ٨كمـا تـنص المادة      
وظيفـته أو تقصير في عمله، فعلى عضو النيابة إذا رأى جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة كتابة وعلى رؤساء                   

". رجوع إلى النائب العامالنيابة الرجوع إلى المحامين العامين إذا كانت للشكوى أهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم ال           
على أعضاء النيابة، أن يحققوا بأنفسهم في الشكاوى التي تقدم ضد مأموري الضبط القضائي              " على أنه    ٩كما تنص المادة    

يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود         " على أنه    ٣٠وتنص المادة   ". ولا يجـوز لهم الندب في تحقيقها      
لو وجد شكاً أو قام نزاع بشأن الاختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة                  البلاغ إليه حتى    

لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر        " على أنه    ٤٤بالإضافة إلى ذلك تنص المادة      ". بمذكرة برأيه في الاختصاص   
 في نفوسهم وتقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به           المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف        

إذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا              " على أنه    ٦٢وتنص المادة   ". مـن حقـائق   
م تحقيق جميع   يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسه      " على أنه    ٦٣وتنص المادة   ". بتحقـيق الـبالغ الجديد من الحقائق      

الادعـاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة سواء كان ذلك      
أثـناء تأديـتهم وظيفـتهم أم لا، ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقاً لأحكام قانون العقوبات                   

إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي المحكمة أو مستخدميها لأمر وقع أثناء تأدية              "ه   على أن  ٦٤وتنص المادة   ". العسكرية
وظيفـته أو بسـببها فعلـيها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به                 

للمتهم والمجني عليه ولمن أصابه     "لى أنه    ع ٦٩كما تنص المادة    ". والاسـتمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى         
ضـرر مـن الجريمة والمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة أن يجري التحقيق في                   
غيبـتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير في الشهود                     

ابهم أو استمالتهم وللخصوم الاطلاع على التحقيق عند حضورهم أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق                 بإره
 ".في غيبتهم

وغـني عن القول الإشارة إلى إنه إذا رأت النيابة العامة أن محل الشكوى ينطوي على جريمة تعذيب يجب عليها                     -١٩٠
 .كمة المختصة بنظرهارفع الدعوى الجزائية بحق المتهم إلى المح

بالإضـافة إلى ما سبق فإن أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تتبنى بصورة مستمرة تدريب وتوعية                  -١٩١
رجال القضاء والنيابة العامة وكذا رجال الضبط القضائي بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بغية مكافحة التعذيب عن طريق                  

حيث إن نظام التعليم اليمني     . ني والحقوقي للمواطنين وأجهزة الدولة المختلفة على السواء       رفـع مسـتوى الوعـي القانو      
وبمختلف مراحله ومناهجه الدراسية، أفرد مساحةً مناسبة لتقديم المعارف والعلوم القانونية وعلى وجه الخصوص في مرحلة      

 - ضمن المواد الدراسية     -والتي تعد موادَّ أساسية     التعلـيم الجـامعي، حيث يتم تدريس التشريعات القانونية وملحقاتها،           
 . لطلاب كليات الشريعة والقانون أو الحقوق في مختلف الجامعات الرسمية والأهلية بالبلاد
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 بتلك  - في المقام الأول     -وفي الوقـت ذاتـه، تهـتم الدولـة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم المعنيين                 -١٩٢
 على ضمان حقوق الإنسان، فتعمل على توسيع مداركهم العلمية ومعارفهم      - بدرجة رئيسية    -والقائمين  . التشـريعات 

 .القانونية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية

ويـتأتى ذلـك في برامج التعليم العالي ودورات التدريب التخصصية التي يتم إلحاقهم بها، كما يحدث في المعهد               -١٩٣
 .  تدريس القوانين وملحقاتها دراسة مستفيضة وبشكل تفصيلي وموسعالعالي للقضاء والمتخصص في

والأمـر كذلـك بالنسبة لتعليم وتدريب وتأهيل منتسبي سلك الشرطة في المدارس والكليات الخاصة بهم، على                  -١٩٤
 .نين عبء حماية وتنفيذ القوا- بعد تخرجهم -اعتبار أن طلابها والملتحقين بمختلف الدورات فيها يقع عليهم 

إن تدريـس القوانـين المختلفة رديف لتدريس المواد الأمنية والشرطية في تلك المدارس والكليات، ومنها كلية                  -١٩٥
بل . التي يتلقى طلابها دراسة مكثفة للتشريعات والقوانين بما فيها ما يتعلق بالجانب المرتبط بحقوق الإنسان              . )٨(الشـرطة 

 يدرس منهجه بطريقة أكثر تفصيلاً ويعد مادةً        -راءات وتدابير حظر التعذيب      وما يتضمنه من إج    -ونجـد هذا الجانب     
أساسـيةً في النظام التعليمي والدراسي لكلية الشرطة، حيث من المقرر على طلابها دراسة هذه المادة والتي يشملها كتاب                   

 .المعد خصيصاً لهذا الغرض) حقوق الإنسان(

أهيل رجال الشرطة انطلاقاً من المفهوم القائم على البعد الإنساني والأمني فيما            ويـأتي الاهتمام بهذا الجانب في ت       -١٩٦
يتصـل بجمـع الاستدلالات وبالتحقيق مع المتهمين، والهدف تكريس العمل في استخدام الوسيلة المثلى التي تمكن رجل                  

 والإجبار والتعذيب وعلى أساس أن من  من الوصول إلى معرفة الحقيقة بعيداً عن أساليب القسر-مثلاً ) المحقق (-الشرطة 
 .فاشل) محقق (-يلجأ إلى هذه الأساليب بكل تأكيد 

نجد على الصعيد الإعلامي عدداً من البرامج والإصدارات الإعلامية         . وفي الجانـب الخـاص بالتوجيه والتوعية       -١٩٧
ات المتعلقة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب،      والصحفية، التي تهتم برفع مستوى الوعي القانوني بتقديم التوجيهات والإرشاد         

وبتعمـيم ذلـك سواء على القائمين بتنفيذ وحماية القوانين أم على الناس كافة والذين يتم تبصيرهم وتوعيتهم بحقوقهم                   
وتسهم وزارة حقوق الإنسان في إعداد برامج توعوية خاصة بمأموري الضبط القضائي وضباط             . وبتأميـنها والدفاع عنها   

 . ة بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية وتقرير كتاب خاص يدرس في كليات الحقوقالشرط

ومن هذه الأشكال الإعلامية، ما تنتجه العلاقات العامة لوزارة الداخلية من برامج تلفزيونية وإذاعية وإصدارات                -١٩٨
 .، كما تصدر وزارة العدل الصحيفة القضائية المتخصصة)٩(صحفية

  ٨ المادة

 .سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في تقريرنا السابق -١٩٩
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 ٩المادة 

 ١ الفقرة

قد كفلت هذا الحق، وإضافة إلى ذلك فقد       الدستور   من   ٤٨كمـا سـبق التوضيح في التقرير السابق فإن المادة            -٢٠٠
 أو  بل أي إنسان    ينالمواطنتعقب أحد من     أنه لا يجوز     ١٩٩٤ لسنة   ١٣ من قانون الإجراءات الجزائية رقم       ٥نصت المادة   

 فالكل درجة التعليم أو المركز الاجتماعي ضـرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو   الإ
 .سواء أمام القانون

ح بها إلا فيما يرتبط     الاعتقالات غير مسمو  " على أن    ١ الفقرة   ٧كمـا نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة          -٢٠١
لا " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ١٤ونصت المادة ". بالأفعـال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون     

:  على أنه  ١٧٢كما تنص المادة    ". يجـوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون              
خلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو                   مع عدم الإ  "

 ".استبقاؤه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، وبناء على مسوغ قانوني

 من قانون   ٣٧المادة  (رامتهم  بل إن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو ك               -٢٠٢
 ). الإجراءات الجزائية

وتجـدر الإشارة إلى أن قانون الجرائم والعقوبات قد كفل صوراً متعددة لحماية حقوق المواطنين وقد وضع هذا                   -٢٠٣
القـانون نصوصـاً صـريحة وواضحة تحرم الاعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم                  

 .من القانون) ٢٤٦ و١٦٩ و١٦٨ و١٦٧ و١٦٦(عتداء على حقوق وحريات الناس في المواد للا

 ٢ الفقرة

 يبلغ " من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه         ٧٣إضـافةً إلى مـا أوردنـاه في تقريرنا السابق فإن المادة              -٢٠٤
بض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع فـوراً كـل مـن قـبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر الق             

 ".والاستعانة بمحامٍ

 ٣ الفقرة

 الكفالاتو الاحتياطي، والضمانات الإيقاف

 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن كل من يقبض           ٧٦فإن المادة    إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق       -٢٠٥
قدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر في عليه بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن ي   

عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من : " على الآتي٧٧إبداء دفاعه واعتراضاته وتنص المادة     
جز فإذا تعذر على    يخـتاره المقـبوض عليه بواقعة القبض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الح                 

 ".المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر
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 : على ما يلي١٠٥وتنص المادة  -٢٠٦

يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقول المتهم ويحيلها مع المحضر الذي يحرر                  "
ة يجب علي النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع بذلـك إلى النـيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساع        

 ". والعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً

يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف            : " على ما يلي   ١٢٩وتـنص المادة     -٢٠٧
 .  صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياًكما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي

يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة              "
فـترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي                  

 . زم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهرأقصى مدة وهي شهران ل

لا يجـوز أن تزيد مدة البحث على ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث على                   "
 ".ستة أشهر في جميع الحالات

 :  على ما يلي١٧٦وتنص المادة  -٢٠٨

ن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر                 لا يحـق للنـيابة العامة أ      "
 ". قاضي المحكمة المختصة

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأيام             ":  على ما يلي   ١٨٩وتـنص المادة     -٢٠٩
إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو             السبعة التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها         

 ".الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى

مدة إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء            ":  على ما يلي   ١٩٠وتـنص المادة     -٢١٠
السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي لمد الحبس لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على                     

 ".خمسة وأربعين يوماً

إذا لم ينتهِ التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة            ":  على ما يلي   ١٩١كما تنص المادة     -٢١١
لى النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة، المنعقدة في غرفة المداولة لتصدر               السـابقة وجب ع   

أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت                     
ضمانة أو بدونها ومع ذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء            مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم ب       

 من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي فترات
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 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته   متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها على ستة             
 ".إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً الإفراج عنه

الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم         : " على ما يلي   ١٩٦وتـنص المـادة      -٢١٢
 ".تنفيذها بمعرفة النيابة العامة

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمةً وأن الأدلة ضد المتهم            ":  على ما يلي   ٢٢١ة  وتنص الماد  -٢١٣
 ".ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها

تي يقدم  الجرائم ال : تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في عدة حالات منها       ":  على ما يلي   ٢٩٦وتـنص المادة     -٢١٤
 ".المتهم فيها للمحاكمة محبوساً مادام لم يقرر الإفراج عنه

 ٤ الفقرة

أكـد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات          -٢١٥
إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف       أمام النيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية             

حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق          " من الدستور أن     ٤٩حيـث أكدت المادة     . غـير قـانوني   
 كما كفل ". والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون              

يحق " من الدستور على أنه      ٥١للسـجين الحق في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها متى أراد، حيث تنص المادة                
 المقترحة إلى   تلـلمواطن أن يـلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادا                

كل من " من قانون الإجراءات الجزائية حق ١٩٣، وأكدت المادة "مباشرةأجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير 
 ويطلب منة تبليغها النيابة العامة وعلى ة كتابية أو شفهي ىقيدت حريته في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكو           

 على أنه   ٥٦٢كما تنص المادة    ". د لذلك من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يع             
 عـلى رجـال الشـرطة أن يحـيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات التي سبق تقديمها إليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ           "

 ". شؤونها فيها

بطلبات لإثبات  حق المتهم في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم           " من ذات القانون على    ٨وتنص المادة    -٢١٦
 ."براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويجب في كل الأحوال إثباتها وتحقيقها

فحق الدفاع مكفول للمتهم حيث لـه أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة   -٢١٧
 من ٩المادة (عسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين من مراحل القضية بما في ذلك مرحلة التحقيق، وتوفر الدولة للم     

 ).قانون الإجراءات الجزائية

 ٥ الفقرة

 الحصول  المتهم أنه من حق     ٤٨مادته  من   )  ه(الفقرة  في  الدستور  سـبق الإشارة في تقريرنا السابق إلى ما أورده           -٢١٨
 كماقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة،         يحدد القانون ع  وعـلى تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني         
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ق المتهم في الحصول على     بح يتعلق   فيماأما  . يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة           
  .تقدم لإجراءات تعسفية فان هذا الحق مكفول بنص الدستور كما نتيجةتعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم 

كما أن لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض مهما بلغت                    -٢١٩
 ٥٠قيمـتها، وذلـك باعتبار أن إيقاف أحد بدون صيغة قانونية يعد جريمةً من وجهة نظر القانون كما ورد في المادتين                      

 .  من قانون الجرائم والعقوبات١٦٧و

يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى         " من قانون الإجراءات الجزائية على أنه        ٤٣ص المادة   كمـا تن   -٢٢٠
 ". المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية

 مكافحة الإرهاب

 ١١فإن ما حصل بعد أحداث  ن الملاحظات الختامية للجنة الموقرة،م )١٠(١٨بالإشـارة إلى مـا ورد في الفقرة      -٢٢١
، يعبر عن انتكاسة في مجال حقوق الإنسان، واليمن بسبب إنها كانت مسرحاً لعمليات إرهابية               ٢٠٠١سـبتمبر   /أيلـول 

يرات في صنعاء    بعض التفج  ثوعدد من الأحداث الإجرامية ومنها تفجير المدمرة الأمريكية، وناقلة النفط الفرنسية وحدو           
أضرت كثيراً بالاستقرار والأمن والسكينة العامة مما انعكس بدوره على سمعة البلاد وعلى التنمية والاستثمار بوجه      ، وعدن

 .عام وتمثلت تلك الأضرار في ما يأتي

 الأضرار المادية

هابية كلفت الخزينة العامة للدولة      الإر مقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدبير لمواجهة تلك الجرائ          -٢٢٢
 : أعباءً ماليةً إضافية تمثلت في تكاليف الحملات العسكرية والأمنية على النحو الموضح فيما يأتي

تعزيـز الانتشار الأمني في بعض محافظات الجمهورية وتزويدها بمختلف المتطلبات اللازمة من معدات               �
 لهذه المناطق؛وآليات ومبانٍ ومعدات وقوة ورصد ميزانية 

زيـادة تكلفة الحملات العسكرية والأمنية التي تتحرك لمتابعة خاطفي الأجانب ومطاردتهم ومحاصرتهم              �
 والقبض عليهم؛

 العسكرية والأمنية ءتحمـل الدولة أعباءً جديدةً تمثلت في تجنيد الآلاف من الجنود وذلك لمواجهة الأعبا         �
وما يستلزمه ذلك من زيادة الحراسة على السفارات والشركات          ، ةالإضافية بسبب التهديدات الإرهابي   

 الأجنبية والقنصليات وغيرها من مكاتب الممثليات الأجنبية والمرافق الهامة؛

تحمـل أعـباء مالـية إضافية لتطوير قوات خفر السواحل وإعادة تشكيل قوات حرس الحدود وشراء      �
ية الشواطئ والمياه الإقليمية من أعمال التسلل غير زوارق وقوارب ورادارات وأجهزة رصد إضافية لحما
 المشروعة إلى بلادنا وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة؛

تحمـل الدولة أعباءً إضافيةً تمثلت في زيادة قوات الأمن والمعدات اللازمة لها في الموانئ الهامة من أجل                   �
 مال إرهابية؛ الداخلة إلى موانئ بلادنا من تعرضها لأي أعنحماية السف
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 تحمل الدولة التزامات إضافية لحماية المطارات وخطوط الطيران الدولية التي تسير رحلاتها إلى بلادنا؛ �

أثناء تحركها عند زيارة الأماكن الأثرية  تخصـيص قـوات أمنـية لحماية الأفواج السياحية ومرافقتها    �
 والسياحية في مختلف المحافظات؛

اية حقول النفط والشركات النفطية العاملة بها، بالإضافة إلى تخصيص          تخصـيص قـوات عسكرية لحم      �
 صافرقـوات برية وبحرية وجوية لحماية موانئ تصدير النفط في الضبة والنشيمة ورضوم وسفينة النفط                

 وميناء رأس عيسى وميناء تكرير البترول في محافظة عدن؛

تحركات بعض السفراء الأجانب، وقاطرات الغاز في       تحمل أعباء مالية إضافية لتسيير قوات أمن لمرافقة          �
  مأرب وحراستها وحمايتها من عمليات التقطع والنهب وإطلاق النار عليها؛-طريق صنعاء 

قـيام الحكومة بدفن أنبوب النفط كلما تعرض للتخريب والمار من حقول صافر إلى ميناء التصدير في                  �
لحفر والتفجير وبالذات في المناطق التي يمر بها في         رأس عيسـى، وتكلـيف قوات لحمايته من أعمال ا         
 محافظة مأرب وبعض مناطق خولان في محافظة صنعاء؛

تحمـل أعـباء مالـية إضافية لزيادة عدد دوريات شرطة النجدة لمتابعة وضبط أي أعمال تخلُّ بالأمن                   �
 والسكينة العامة؛

والناقلات والتكلفة السنوية لسلامة عملية     تحمـل الحكومة مبالغ التعويضات وتكاليف حراسة الموانئ          �
التصدير على أساس خصم ذلك من حصة الدولة باعتبار الدولة مسؤولةً عن توفير الأمن الكافي لعملية                

 .التصدير بموجب الاتفاقيات المبرمة

 الأضرار السياسية والإعلامية

 تلك الأعمال الإرهابية وبشكل خاص حادثة       تعرضت بلادنا لحملات تشويه لم يسبق لها نظير في تاريخها، أدت           -٢٢٣
 إلى الكثير من الأضرار المادية      "ليمبرج" والناقلة   "كول"المدمرة   والاعـتداء على كل من       ١٩٩٧اخـتطاف السـياح في      

 .والمعنوية

 الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب 

 الدولي لاجتثاثه مثل    المجتمعتعاون مع    اسـتمرار سياسة الجمهورية اليمنية الواضحة في مكافحة الإرهاب وال          إن -٢٢٤
 مين خرج الجميع بموجبها ملتز     حتميةً ضرورةً حيث كان الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة          مشهوداً نجاحاً

 قامت ومساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الإرهاب ومن أجل ذلك           اعتباربوضـع المصـلحة الوطنية العليا فوق أي         
 في مكافحة الإرهاب    شريكاً بوصفهاللحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها        باتخاذ العديد من الإجراءات      اليمنيةالجمهورية  

  :على النحو التالي
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  الأمنيلجانبفيما يتعلق با

  :لتالي االأخرى على النحووالأمنية  الأمنية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الأجهزة قامت -٢٢٥

 ـ ءإلقـا  )أ(  بين وبعض عناصره الذين قاموا باختطاف السياح       أ/عدنبض على زعيم ما يسمى جيش        الق
 ؛ بحقهمالقضائيةالأحكام ومحاكمتهم وصدرت 

 "كول .اس .س ا .يو" القـبض على بعض العناصر المشتبه بعلاقتها في تدمير المدمرة الأمريكية             إلقـاء  )ب( 
 ؛لمحاكمةإلى ا لتقديمهم  معهم تمهيداًوالتحقيق

  ؛بحقهم على منفذي حادث الاعتداء على السفارة البريطانية ومحاكمتهم وإصدار العقوبات القبض إلقاء )ج( 

ولة عن  ؤين واضحة أو جهة مس    و إلى داخل البلاد ممن لا يوجد لديهم عنا        الأجانـب  دخـول    مـنع  )د( 
 ؛ باليمن وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الاتجاهاستقبالهم

 قبل الأجهزة الأمنية    من لتأمين وحماية الموانئ النفطية والتجارية في بلادنا         اللازمة ءاتالإجـرا  اتخـاذ   )ه( 
  ؛ومشاركة القوات المسلحة

 عملهم وإقامتهم   ارومق عملهم وأماكنائهم  ـ مختلف الجنسيات بهدف معرفة أسم     من الأجانب   حصـر  )و( 
 ؛)الجوازات( هوياتهم التي تثبت الشخصيةوالسيارات التابعة لهم وأنواعها وأرقامها والوثائق 

، الجمهورية وترقيم القوارب وتنظيم عملية استيراد هذه القوارب على مستوى محافظات            بتسجيل امالقي )ز( 
 .الساحلية

 التي والوقائية الأمنية إلى إحباط العديد من العمليات التخريبية والإرهابية           الاحترازية أدت تلك الإجراءات     وقـد  -٢٢٦
 .  ووطنيةأجنبيةلومات قد أشارت إلى نية العناصر الإرهابية القيام بها ضد مصالح كانت المع

 منهم القيام   البعضلعناصر الإرهابية النشطة التي ثبت من خلال التحقيق مع          ا المتابعة وتحري    خلال ومـن    هـذا  -٢٢٧
 فقد ،نبية بعد عودتها من أفغانستان   الأج والشركاتبالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد المصالح والمؤسسات والسفارات         

 حصلت في بلادنا المشار إليها      التي الإرهابية بالعملياتله علاقة مباشرة      منهم البعض برز عناصر النشاط،  أتم القبض على    
 .)هتم التحفظ علي( والبعض الآخر سابقاً

 انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم والإفراج عمَّن أعلنوا توبتهم

 الآخر  ضإن مـن تم اعـتقالهم كان نتيجة لتورط بعضهم في أعمال إرهابية يجرمها القانون وانحراف تفكير البع                  -٢٢٨
واعتقادهم أن ارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية هو شكل من أشكال الجهاد، وقد وُجِد لدى بعضهم مخططات وترتيبات                 

تم تدشين ثلاث جولات من الحوار بدأت الجولة الأولى منها مطلع           وقد  ، للضلوع في أعمال إرهابية تم إفشالها قبل تنفيذها       
 شخصاً، وتم الإفراج ٢٢ شخصاً فيما شملت الجولة الثالثة ١٢٠ أشخاص، وشملت الجولة الثانية ١٠٤ وشملت ٢٠٠٢عام 
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 من المعتقلين،   ٣٦عن  عـن العديد من الذين أعلنوا توبتهم ولم يرتكبوا جرائم وأعمالاً يعاقب عليها القانون، فتم الإفراج                 
 . شخصاً آخرين من المعتقلين٩٢وعن 

ويـأتي هـذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والنتائج التي توصلت إليها لجنة العلماء في حوارها الفكري مع        -٢٢٩
ع القليلة القادمة   المعـتقلين ممـن تم التغرير بهم وكانوا يحملون أفكاراً متطرفةً وتستعد لجنة الحوار الفكري خلال الأسابي                

 .لتدشين الجولة الرابعة من الحوار التي ستشمل الشباب العائدين من أفغانستان

 :فيما يلي نتائج لجنة الحوار الفكري -٢٣٠

نـبذ العـنف والـتطرف والإرهاب بكافة الأشكال والصور، وطاعة ولي الأمر، والالتزام بالدستور                )أ( 
 زاب والتنظيمات السياسية؛والقوانين النافذة، ومنها قانون الأح

المحافظـة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي عمل يخل بأمن اليمن واستقلالها واحترام حقوق غير                 )ب( 
المسـلمين ومـنها حرمة دمائهم، وأموالهم وأعراضهم، وعدم التعرض أو المساس بمصالح الدول التي تربطها معاهدات مع     

عهد قائماً، واعتبار الإذن الذي تمنحه السلطات اليمنية لشخص ما بدخول اليمن أماناً لـه              الجمهوريـة اليمنية، ما دام ال     
 حتى ينتهي بقرار من السلطة المختصة قانوناً ولا يجوز لأي شخص المساس بالذي أُعطي الأمان من الدولة؛ 

أن يتمتعوا بكافة حقوقهم    فتح باب الأمل أمام هؤلاء الشباب وغيرهم وأنه بإمكانهم أن يعيشوا آمنين و             )ج( 
وحـرياتهم وتصـحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودةً لدى بعضهم عن الإسلام كونها تشكل خطراً على الإسلام                  

 والمسلمين لا يقل عن خطر المخططات والمكائد التي يضعها الأعداء؛

لأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار،    التوصل إلى نزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤلاء الشباب والأجهزة ا           )د( 
 .والإفراج عن أكبر عدد من الأشخاص ممن شملهم الحوار

 إحالة جميع المتورطين في قضايا الإرهاب إلى القضاء

 عقد أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين ٢٠٠٤مايو / أيار٢٩بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في يوم السبت الموافق    -٢٣١
 . وجرائم التفجيرات التي شهدتها بعض المناطق اليمنية خلال الفترة الماضيةفي قضايا الإرهاب

وأوضـحت قائمة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة اتجاه المتهمين بتهم ارتكاب عدد من الجرائم والأفعال الجنائية                  -٢٣٢
 .المخلة بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا

متهم متورطون جميعهم وبصورة مشتركة في مختلف الجرائم والأعمال الإرهابية          والأشـخاص الذين بدأت محاك     -٢٣٣
الـتي مـن بيـنها حسبما تضمنته لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في شواطئ                     

ت التي وقعت بأمانة العاصمة ومنها      حضرموت وإطلاق النار على الطائرة المروحية التابعة لشركة هنت النفطية والتفجيرا          
انفجـار حي القادسية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وانفجارات أخرى وقعت بالقرب من مبنى الجهاز المركزي                 
للأمن السياسي وجوار مترل وكيل الجهاز السابق وزرع عبوات ناسفة أيضاً بجانب مترل وزير الداخلية الأسبق إضافة إلى                

 .تتعلق بالتخطيط لمهاجمة بعض السفاراتقضايا 
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 في التحقيق مع المتهمين في قضية تفجير المدمرة ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦مـن جهة أخرى شرعت النيابة العامة يوم         -٢٣٤
ة ويبلغ عدد المتهمين في قضي    . ومراجعة ملفاتهم تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام وتقديمهم إلى المحاكمة قريباً         "كول"الأمريكـية   

 شخصاً اثنان منهم سيحاكمان كمتهمين رئيسيين وبقيتهم متورطون في القضية           ١٢ الذين تجري مراجعة ملفاتهم      كـول 
 .بطرق غير مباشرة مثل تقديم بعض التسهيلات للمتهمين المباشرين وغيرها من أشكال العلاقة الأخرى

 ابالإره إقرار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة

 اتخذتها حكومة الجمهورية اليمنية للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة تحدياتها           التي إلى الإجراءات    بالإضـافة  -٢٣٥
 : ييل  وغير المباشرة قامت وسوف تقوم ضمن الخطة المعدة لذلك بماالمباشرة

 ٢٤على   بشأن مكافحة غسل الأموال، ويحتوي القانون        ٢٠٠٣ لسنة   ٣٥إقـرار القانون رقم      )أ( 
 مادة موزعة على ثمانية أبواب؛ 

 إلى مجلس النواب لإقراره؛ تنظيم حيازة الأسلحة قانونتقديم مشروع  )ب( 

بالإضافة إلى ذلك فإن بلادنا كغيرها من الدول العربية معنية أيضاً بتنفيذ القرارات والاتفاقيات               )ج( 
 :التي أقرتها الحكومات العربية في مجال مكافحة الإرهاب

 بشأن مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس              ٢٧٥القرار رقم    `١`
 ؛١٩٩٦عام 

 ؛١٩٩٧الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب المقرة في تونس عام  `٢`

 الاتفاقـية العربـية لمكافحـة الإرهـاب الصـادرة عـن مجلسـي وزراء الداخلية والعدل العرب،                  `٣`
 .١٩٩٨أبريل عام /نيسان، رة القاه

 عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب         على المصادقةيشـير الجدول التالي إلى       -٢٣٦
 : يالعالمعلى المستوى 

 الرقم الاتفاقية تاريخ انضمام اليمن للاتفاقية ملاحظات

 ١ ة بالقنابل اتفاقية قمع الهجمات الإرهابي ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ 

اتفاقـية قمـع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة         ٢٠٠٢يونيه / حزيران٣٠ 
 البحرية

٢ 

برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات          ٢٠٠٢يونيه / حزيران٣٠ 
 الثابتة على الجرف القاري

٣ 

 ٤ هائناتفاقية مكافحة أخذ الر ٢٠٠٠يوليه / تموز١٤ 
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 الرقم الاتفاقية تاريخ انضمام اليمن للاتفاقية ملاحظات

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية          ١٩٨٧فبراير / شباط٩ 
 بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها

٥ 

اتفاقـية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران           ١٩٨٦سبتمبر / أيلول٢٩ 
 )اتفاقية مونتريال(المدني 

٦ 

 ٧ اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع للطائرات ١٩٨٦سبتمبر /لول أي٢٩ 
اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على          ١٩٨٦سبتمبر / أيلول٢٦ 

 متن الطائرات

٨ 

 الحقوق المكفولة للمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب

المتعقلين وفقاً للضمانات المكفولة لهم وفق الدستور والقوانين اليمنية والتي سبق           تجدر الإشارة إلى أنه تتم محاكمة        -٢٣٧
 : ذكرها ومن بينها

كما تم السماح لبعثة اللجنة الدولية      ، إتاحـة الفرصـة للمعتقلين لمقابلة زائريهم من الأهل والأقارب          )أ( 
 للصليب الأحمر لزيارتهم والجلوس معهم؛ 

  في وجود محامين وتوفر جميع الضمانات المكفولة لهم أثناء التحقيق أو المحاكمة؛المحاكمات لن تتم إلا )ب( 

وأحقـية كل الذين تم الإفراج عنهم في تقديم أي تظلمات بسبب أي أعمال تم ارتكابها في حقهم أثناء     )ج( 
 . تواجدهم في المعتقل

 فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف

والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر      ، كومـة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني        قامـت الح   -٢٣٨
 .الإعلامية والتوجيه والإرشاد

والثانوي ،  عملت وزارة التربية والتعليم على توحيد التعليم الأساسي        ٢٠٠١/٢٠٠٢ بداية العام الدراسي     مـع  -٢٣٩
الذي كان يمثل تعليماً موازياً للتعليم العام ويتصف        ) المعاهد العلمية (ديني  حيـث تم دمـج مـا كـان يسمى التعليم ال           

وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الجهود والطاقات واستثمار ، مبالاسـتقلال الإداري والمـالي عن وزارة التربية والتعلي    
 .الموارد المتوفرة استثماراً أفضل

 .اء فيه ما يليوقد أصدرت جمعية علماء اليمن بياناً ج -٢٤٠

إدانـة ظاهرة التطرف التي ابتدعها نفر من المغرر بهم من ذوي الفهم المغلوط وما نتج منها من أحداث مؤسفة                     -٢٤١
 .أودت بأرواح المؤمنين والضيوف
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م والبعد  مناشدة الدولة الاستنفار الكامل لردع الجريمة ودعوة المواطنين للتقيد بأحكام االله في جميع أقوالهم وأفعاله               -٢٤٢
 .عن الكبائر وفي مقدمتها القتل الذي يعتبر أكبر جريمة في هذه الحياة

دعوة أولئك النفر المتطرف إلى التوبة إلى االله والرجوع عما هم فيه من الغلو والتطرف المفرطين وندبهم إلى معرفة               -٢٤٣
 . لهم في حلهم وترحالهموفهم مقاصد الشريعة المحمدية السمحة وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال منهجاً

حث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين                -٢٤٤
 أحكـام الشـريعة الإسـلامية الغـراء والـتعريف بمقاصـدها السـمحة للعـباد كل في ميدانه أو في الشريحة التي                        

 .يتواصل معها

ضرورة توحيد مناهج العلوم الشرعية والفقهية في الكليات والجامعات وحلقات الدرس بما يضمن يوصي العلماء ب  -٢٤٥
، توحـيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو انتقاص بعضهم بعضاً                 

 .ع الإرشاد أن يقوم بواجبه بدعم الحكومةوعلى قطا، والبعد عن التجريح والتفسيق واتهام الآخرين بدون حق

حث المجتمع أفراداً وأحزاباً وفئات ومنظمات إلى التمسك بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وطاعة                  -٢٤٦
 .ولي الأمر والسعي إلى ما يعود على الوطن بالخير والنماء والمحبة والاستقرار

 وضع حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب

إنه من المسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات في ظل جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأثير هذه المشاكل  -٢٤٧
المباشـر وغير المباشر في حقوق الإنسان، فنحن لا ندعي الكمال في الإعمال الدائم والمستمر لحقوق الإنسان، ولا ندعي                   

سبتمبر، ليس في اليمن فحسب بل وفي العالم /الحادي عشر من أيلولأيضـاً أن حالة حقوق الإنسان لم تتغير بعد أحداث         
أجمـع، بمـا فيها تلك النظم التي قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك فإن الأوضاع                      

في مجال المؤسسـية والاقتصـادية والاجتماعـية التي تعيشها اليمن تؤدي بشكل أو بآخر إلى حدوث بعض الإشكاليات         
التعاطي السليم مع حقوق الإنسان وحرياته، وهو الأمر الذي ندركه جيداً، ونسعى من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها                 
الـثلاث، ومؤسسـات المجـتمع المدني، والمجتمع الدولي أيضاً إلى إيجاد الحلول الجذرية لبعض أوجه الاختلالات المجتمعية               

لإنسان، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها في إعمال القوانين           والمؤسسـية بهدف إفشاء ثقافة حقوق ا      
 .والأنظمة بما يضمن سلامة التطبيق في حفظ حقوق الإنسان وصونها

ومـا تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة أوضاع المعتقلين في قضايا الإرهاب، ورفعها تقريراً لذلك وبشكل حيادي                  -٢٤٨
 .خير دليل على التعاطي الجاد مع قضايا إعمال حقوق الإنسان من الأجهزة الرقابية في الدولةومستقل، إلا 

كمـا أن الدولـة وفي إطار تعاطيها الشفاف مع قضايا المعتقلين على ذمة الإرهاب قد رحبت بالمنظمات المحلية               -٢٤٩
، وأتاحت لها الفرصة للقاء كبار      ...و الدولية   والدولـية المهـتمة بهذه القضايا ومن ضمنها الصليب الأحمر، ومنظمة العف           

المسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية فيها، وسهلت لهذه المنظمات دخول مرافق الحجز ومقابلة المحتجزين فيها، وغير ذلك   
ونشر قيم  مـن الإجراءات التي تؤكد الالتزام الجاد للحكومة وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ                  
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ومـبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان                 
 .للاستفادة من تجاربها وخبراتها للوصول إلى الهدف المنشود في الرقي بحقوق الإنسان

ظل مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود الأمنية التي       وبالإجمـال يمكننا القول إن وضع حقوق الإنسان في اليمن في             -٢٥٠
تقوم بها الدولة، لم تتأثر بشكل مباشر وخطير في شكل انتهاكات منهجية ومستمرة تمس حقوق الإنسان السياسية والمدنية   

 .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 بالنسبة لترحيل الأجانب

ط المخالفين لقانون الهجرة والجوازات اليمني واتخاذ الإجراءات القانونية تسعى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية إلى ضب -٢٥١
تجاه المخالفين ومنها الترحيل، وقد قامت الوزارة عقب الأحداث التي شهدتها اليمن وخاصة بعد حادثة تفجير ناقلة النفط                  

 بإتاحة الفرصة لجميع الأجانب      باتخـاذ إجـراءات أمنية وقائية تهدف إلى حفظ الأمن الداخلي للدولة وذلك             "ليمـبرج "
لتصحيح وضعهم، وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الدخول والإقامة في اليمن، وعلى إثر ذلك تم ترحيل الأشخاص                 

 .الذين لم يكونوا مقيمين بطريقة مشروعة في اليمن، وهذا ما تقوم به مختلف الدول في تطبيق القوانين والنظم المتبعة

 ١٠ المادة

 ١ الفقرة

 التي تكفل والأحكامالدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ في  وردتم التطرق في سياق التقرير السابق إلى ما    -٢٥٢
 وبما يتوافق مع نص هذه الفقرة من العهد، فقد أورد قانون تنظيم السجون رقم               .للمسـجونين المعاملة الإنسانية والكريمة    

 : موعة من الواجبات العامة التي ينبغي للعاملين في السجن التقيد بها ومن ضمنها مج٣ في المادة ١٩٩١ لسنة ٩٨

 التقيد بالقوانين عند معاملة المسجونين؛ -

 أن يراعي الجوانب الإنسانية عند تعامله مع المسجون؛ -

 .أن لا يستخدم أي مسجون لأي غرض خاص -

 والواجبات المنصوص عليها في     تسجن أثناء قيامه بالمسؤوليا    من ذات القانون من واجبات مدير ال       ٤كمـا جعلت المادة     
قانوني تنظيم السجون والإجراءات الجزائية واللوائح والقوانين التي تتصل بالعمل في السجون أن يعمل على التحفظ السليم         

 نار، وأن يقوم عـلى المسجونين في السجن، وأن يوضح للسجين واجباته وحقوقه والحالات التي قد يتعرض فيها لإطلاق        
بمراقبة العاملين في السجن للتأكد من قيامهم بواجبهم بما يكفل كرامة السجين وإنسانيته، وكذا التأكد من النظافة وحسن                

رقابة  وتقوم أجهزة ال   .طهـو الطعـام وسـلامة توزيعه وأن يستمع لشكوى أي مسجون، ويتخذ بشأنها الإجراء اللازم               
بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جهات الضبط القضائي وأماكن التوقيف والمحاكم واتخاذ          القيام   دورها ب  المختصـة بتفعيل  

 .ون إلى التحقيق والمحاسبة طبقاً للقانونناقل االفن يخة ملإجراءات اللازمة لإحالكل ا
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 )أ(٢ لفقرةا

 .رير السابق من التق٥٨ فليست هناك إضافة لما ورد في سياق الفقرة يما يتعلق بتصنيف المسجونينف -٢٥٣

 )ب(٢ الفقرة

إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق، فإنه وفي ما يتعلق بحق الطفل الذي يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو                     -٢٥٤
عدة  ةخليدالوزارة ا  يـتهم بذلك أو يثبت عليه في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واتخذت                 

 ـ عدم المساس بالأطفال الأحداث عند احتجازهم لدى مراكز الشرطة حيث بدأ العمل على توفير                تأمين إلىير تهدف   تداب
شرطة (غـرف خاصة لاستقبال الأحداث الجانحين في مراكز الشرطة وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل                 

م بعدها إلى دور الرعاية     يتم نقله ثم  اعة   س ٢٤ى فترته   دعتت  ي لا ئوقااز  الاحتجاز للأحداث كاحتج  يـتم   و) الأحـداث 
ويجري بموجب القانون تصنيفهم حسب فئات السن ونوع الجنح أو الفعل المرتكب وتحديد مسؤولياتهم وفق               .الاجتماعية

عملت الحكومة على أن يتلقى الأحداث الجانحين       الـتعاريف المحددة في قانون الأحداث لمفاهيم الانحراف والتعرض، وقد           
 الاجتماعية والتربوية والنفسية في إطار مؤسسات دور التوجيه الاجتماعي وتقدم لهم الرعاية المؤسسية حيث               الخدمـات 

يمارس الحدث داخل مؤسسات الإيداع أنشطة متعددة بهدف تقويم سلوكه وتعديل اتجاهاته ويحصل الأحداث على الرعاية        
 . الصحية وبرامج التغذية وغيرها من الخدمات

صنعاء وتعز وعدن والحديدة    ( مراكز للأحداث منها سبعة للذكور وواحد للإناث في كل من            ٨ إنشاء   حيث تم  -٢٥٥
تعمل على توفير الخدمات التعليمية والتربوية والتدريبية والصحية الاجتماعية للأحداث الجانحين والمعرضين            ) وحضرموت

 .للجنوح

اصة بالأحداث وإدخال بعض المناهج الخاصة بالأحداث في كمـا تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية إنشاء شرطة خ       -٢٥٦
 .كما تم إنشاء دار التوجيه للفتيات الجانحات في صنعاء وعدن. كلية الشرطة

ويـتم تقـديم خدمات للأطفال الأيتام وذلك بتأهيلهم ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع وقدمت دول شقيقة                  -٢٥٧
 إسلامي نحوهم وتم إنشاء ست دور للأيتام في صنعاء، عدن، عمران، المحويت، إلى              كفالة عدد من الأيتام كمبدأ أخلاقي     

 .جانب الدور الحالية وعددها خمس دور حكومية وعشر أهلية

 أسرة في عدن    ٥٠٠ أسرة في صنعاء، و    ٥٠٠كما تم إنشاء مركزين لخدمات الرعاية الشاملة حيث تقوم برعاية            -٢٥٨
 .يمية والاجتماعية للأسر وللأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية شاملةويقدمان الرعاية الصحية والتعل

كمـا تم إنشـاء مركزين للطفولة الآمنة والأطفال غير المحميين أسرياً وأطفال الشوارع، وتقديم الحماية الأسرية           -٢٥٩
 .البديلة لهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع

 : للأحداثجيه الاجتماعيدور التوعلقة بيورد الجدول التالي النشاطات المت -٢٦٠
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 الفئات المستهدفة جهات الإشراف

الطاقــة 
 الرقم اسم المركز المحافظة الاستيعابية

 ١ دار التوجيه الاجتماعي للبنين أمانة العاصمة ١٥٠ الأحداث الجانحون ذكور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

دار التوجيه الاجتماعي للفتيات  أمانة العاصمة ٣٠ لفتيات الجانحاتا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  ٢ 

 ٣ دار التوجيه الاجتماعي للبنين  عدن  ٣٠ الأحداث الجانحون ذكور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

 وفيه  �أحـداث جانحون     وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
  يتيم١٠٠قسم يرعى 

ماعي للأولاد دار التوجيه الاجت تعز ٤٠
 )قسم الجانحين(

٤ 

دار التوجيه الاجتماعي للبنين  الحديدة  ٩٠ الأحداث الجانحون ذكور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
 )قسم المعرضين للانحراف(

٥ 

دار التوجيه الاجتماعي للبنين  الحديدة ٣٠ الأحداث الجانحون ذكور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
 )كوم عليهمقسم المح(

٦ 

 ٧ دار التوجيه الاجتماعي للبنين  إب  ٨٠ الأحداث الجانحون ذكور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل   ٨ دار التوجيه الاجتماعي للبنين  حضرموت  ٣٥ الأحداث الجانحون ذكور

   دور٨: الإجمالي   ٤٨٥ - -

لترلاء يمثل الطاقة الاستيعابية للدور في الوقت الحالي ولا يمثل عدد المستفيدين منها خلال العام حيث إن                 العدد الموضح ل   :ملاحظة
 .  السنةحركة الإيداع والإطلاق في دور الأحداث مستمرة على مدار

لشوارع يـبين الجدول التالي مراكز الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية الخاصة بحماية وتأهيل أطفال ا              -٢٦١
 :ومكافحة التسول القائمة في الجمهورية اليمنية) المشردين والعاملين(

 الفئات المستهدفة جهات الإشراف
الطاقــة 
 الرقم اسم المركز المحافظة الاستيعابية

ــية   ــؤون الاجتماع وزارة الش
 والعمل

 أبناء  +المشردون  (أطفـال الشوارع    
 )الأسر المفككة

أمانة العاصمة ٣٠  ١ لة الآمنةمركز الطفو

مركز مفتوح للتأهيل وإعادة إدماج  أمانة العاصمة
 الأطفال العاملين في الشوارع

أمانة العاصمة - مركز وتأهيل أطفال   
 الشوارع العاملين

٢ 

ــية   ــؤون الاجتماع وزارة الش
مسند إلى جمعية مكافحة    /والعمل
 الفقر

 أبناء  +المشردون  (أطفـال الشوارع    
 ) الأسر المفككة

 ٣ ركز الطفولة الآمنةم عدن ٣٠

ــية   ــؤون الاجتماع وزارة الش
 والعمل

أطفال (المتسـولين في الشـوارع      
 )وكبار من الجنسين

أمانة العاصمة ١٠٠ مركز مكافحة التسول ٤ 
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 :يبين الجدول التالي مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة القائمة في الجمهورية اليمنية -٢٦٢

 ةالفئات المستهدف جهات الإشراف

الطاقــة 
 الرقم اسم المركز المحافظة الاستيعابية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  � أيتام   �معاقون  (الأطفال  
 )متسربون من التعليم

 الأرامل  �العاملات  (النساء  
 )والمطلقات

مركــز الخدمــات   أمانة العاصمة  أسرة ٥٠٠
 الاجتماعية الشاملة

١ 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  ٢  عدن  أسرة ٥٠٠ فس فئات مركز صنعاءن

المركزان يخدمان حيين اثنين حيين من الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية والمشكلات الاجتماعية المتعددة الأول في                  :ملاحظة
ية حـي النصر بالصافية بأمانة العاصمة، والثاني حي عبد القوي منطقة الشيخ عثمان في عدن ويقدمان خدمات اجتماع         

  .في الجانب الاجتماعي والصحي والتربوي) تدخل متنوع(مختلفة 

 الأحداث(يـبين الجـدول الـتالي دور ومراكـز الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية الخاصة برعاية                 -٢٦٣
 : مركزاً ودورا٣٣ًوعددها ) المسنين) العاملين+ المشردين ( أطفال الشوارع � الأيتام �

 زعدد الدور والمراك
 حكومي أهلي/حكومي أهلي 

 الرقم أنواع الدور والمراكز

 ١ ) إناث-ذكور(دور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث  ٦ ٢ - ٨

 ٢ دور رعاية الأيتام واليتيمات ٣ ٢ ١٠ ١٥

٣ ١ - ٤ 
+ المشردين  (مراكز الرعاية الخاصة بحماية وتأهيل أطفال الشوارع        

 لمركز مكافحة التسو) + العاملين
٣ 

 ٤ مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة ٢ - - ٢

 ٥ مراكز الرعاية الاجتماعية للعجزة والمسنين - ٤ - ٤

  الإجمالي  ١٤ ٩ ١٠ ٣٣
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 الأحداث( والأهلية الخاصة برعاية     ةيـبين الجـدول الـتالي دور ومراكـز الرعاية الاجتماعية الحكومي            -٢٦٤
 ):العاملين المسنين + المشردين( أطفال الشوارع - الأيتام �

 التفصيل
/ عدد الترلاء

 المحافظة اسم الدار أو المركز الطاقة الاستيعابية
 )أحداث(دار التوجيه الاجتماعي للبنين  ١٥٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 )أحداث(دار التوجيه الاجتماعي للفتيات  ٣٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 دار رعاية الأيتام ١ ٥٠٠ لتربيةوزارة ا/حكومي
 دار الشوكاني لرعاية الأيتام ٣٠٠ مؤسسة الشوكاني/أهلي
 دار الهجرة لرعاية الأيتام ٧٢ مؤسسة الشوكاني/أهلي
 دار الرحمة لرعاية اليتيمات ٣٧ جمعية الإصلاح/أهلي
 المركز الأول لرعاية اليتيمات ١٨ مجموعة أشخاص/أهلي
 دار الصديق لرعاية الأيتام ٥٥ اصمجموعة أشخ/أهلي

 )أطفال الشوارع(مركز الطفولة الآمنة  ٣٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 مركز تأهيل أطفال الشوارع العاملين  أمانة العاصمة/حكومي
 مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة  أسرة٥٠٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 دار رعاية العجزة والمسنين ٥٠ لإحسانمسند إلى بعثة ا/حكومي
 مركز مكافحة التسول ١٠٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 مركز الندوة لتأهيل الأيتام ١٦٧ الندوة العالمية للشباب/أهلي

 صنعاء

 )أحداث(دار التوجيه الاجتماعي للبنين  ٣٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 الشوكاني لرعاية الأيتامدار  ٥٠ مؤسسة الشوكاني/أهلي

 )أطفال الشوارع(مركز الطفولة الآمنة  ٣٠ مسند إلى جمعية مكافحة الفقر/حكومي
 مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة  أسرة٥٠٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 دار رعاية العجزة والمسنين ٥٠ مسند إلى بعثة الإحسان/حكومي

 عدن

تماعية مسند إلى  وزارة الشـؤون الاج   /حكومـي  قسم الأحداث الجانحين ٤٠
 قسم الأيتام والمعرضين للجنوح ١٠٠ جمعية من طفل إلى طفل

 دار التوجيه للبنين

 دار رعاية العجزة والمسنين ٥٠ مسند إلى بعثة الإحسان/حكومي
 دار الرحمة لرعاية الأيتام ١٦٠ جمعية الإحسان/أهلي
 مركز الندوة لتأهيل الأيتام ١٢٧ بابالندوة العالمية للش/أهلي

 تعز

 ٩٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
قسم المعرضين (دار التوجـيه الاجـتماعي لرعاية الأحداث      

 )للجنوح
 )قسم الجانحين(دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث  ٣٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 دار رعاية العجزة والمسنين ٥٠ مسند إلى بعثة الإحسان/حكومي

 الحديدة

 دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث ٨٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 مدار رعاية الأيتا ١٠٠ مجلس إدارة أهلي+ وزارة الشؤون 

 إب

 حجة دار رعاية الأيتام ٦٠ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 المحويت الطويلةدار رعاية الأيتام ب ٤٠٠ وزارة التربية/حكومي
 دار التوجيه الاجتماعي للأحداث ٣٥ وزارة الشؤون الاجتماعية/حكومي
 مركز الندوة لتأهيل الأيتام ١١٨ الندوة العالمية للشباب/أهلي

 حضرموت
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) ٢٠٠١( المستفيدين من الأحداث من دور التوجيه الاجتماعي في سنة الأساس            عددالجدول التالي   يبين   -٢٦٥
 ):انحراف(لمحافظات حسب التهم او ةصملعااة نامبأ

 نحرافلاا
 قتل سرقة سنقضايا ج إيذاء أخرى المجموع

 الرقم ر والمحافظةسم الداا

 ١ ة الأمان� لبنينجتماعي لجيه الادار التو ٤ ٢١ ١٢ ٢٦ ٨٤ ١٤٧
 ٢  تعز� وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد ١٣ ٦ ٣ - ٢ ٢٤
 ٣ ة الحديد� نينبللعي اجتملاوجيه اتلا راد - ٤ - - ١٧ ٢١

 ٤  إب� وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد - ٣ - - - ٣

 ٥  عدن� وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد - ١٦ ٨ ١٣ ١ ٣٨

 ٦  الأمانة�وجيه للفتيات تال ردا - ٣ ١٧ - ٣ ٢٣
 ٧  حجة� وجيه للبنينتلا راد - - - - - -

 اليـالإجمــ ١٧ ٥٣ ٤٠ ٣٩ ١٠٧ ٢٥٩

) ٢٠٠١(ين من الأحداث من دور التوجيه الاجتماعي في سنة الأساس           ديفتس الم دالجدول التالي عد  ين  يب -٢٦٦
 :)تعرض للانحراف(ة العاصمة والمحافظات حسب التهم نبأما

 نحرافتعرض للا
 المجموع

 مروق تفكك ىرخأ
غياب 

 يتم طلاق بالأ
 الرقم ر والمحافظةااسم الد

 ١ ةمانالأ - ينلبنليه الاجتماعي جدار التو ٤١ ١٦ ١٢ - ٣٣ ٥١ ١٥٣

 ٢  تعز- وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد ٣٣ ٤ - - ٢٣ - ٦٠

 ٣ ة الحديد- وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد ٧٣ ١٣ - - ٢٦ ٦ ١١٨

 ٤  إب- وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد ١١٧ - - - - - ١١٧

 ٥  عدن- وجيه الاجتماعي للبنينتلا راد ٤ ٣ ٢ - ٢ ٥ ١٦

 ٦  الأمانة-وجيه للفتيات لتا ارد - - - - - - -

 ٧  حجة- وجيه للبنينتلا راد ٤٣ - - - - - ٤٣

 اليـــجملإا ٣١١ ٦٣ ١٤ - ٨٤ ٦٢ ٥٠٧
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داث من دور التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة والمحافظات ح من الأن عدد المستفيدييـبين الجدول التالي    -٢٦٧
 ):رافنحا (مهلتسب اح ٢٠٠٢خلال عام 

 نحرافلاا
 قتل سرقة سقضايا جن إيذاء أخرى المجموع

 الرقم ر والمحافظةااسم الد

 ١ الأمانة � جيه الاجتماعي للبنيندار التو ٣ ٨٣ ٤٣ ١٧ ١٥ ١٦١

 ٢ جيه الاجتماعي للفتيات الأمانةدار التو - ١ ٣٧ - ٥ ٤٣

 ٣ دنع � جيه الاجتماعي للبنيندار التو ١ ٢٩ ٢٥ ١٨ ٩ ٨٢

 ٤  تعز� جيه الاجتماعي للبنيندار التو ٢٢ ١٥ ٢٣ ١٢ ١٨ ٩٠

 ٥ ة الحديد� جيه الاجتماعي للبنيندار التو - ٤ ٤ - ٢٠ ٢٨

 ٦  إب� الاجتماعي للبنينجيه التودار  - ٢ ٣ - ٢ ٧

 الإجمالي ٢٦ ١٣٤ ١٣٥ ٤٧ ٦٩ ٤١١

حداث خلال عامي لأا يةرعا ور د نالمستفيدين م ) ذكور وإناث (التالي خلاصة بالأحداث     لويوضح الجد  -٢٦٨
 ):٢٠٠٥-٢٠٠٣( والمتوقع استفادتهم خلال ٢٠٠٢-٢٠٠١

  )٢٠٠٥-٢٠٠٣(م استفادتهالمتوقع 
 الإجمالي

٢٠٠٥-٢٠٠١ 
 
 المجموع

 
٢٠٠٥ 

 
٢٠٠٤ 

 
٢٠٠٣ 

 عدد 
 نتفيديسالم

٢٠٠٢ 

عدد 
 البيان تفيدينسالم

 ذكور ٧٤٠ ٨٠٤ ٩١٤ ٩٥٠ ٩٥٠ ٢ ٨١٤ ٤ ٣٨٥
 ثإنا ٢٣ ٥٢ ٦٠ ١٣٠ ١٥٠ ٣٤٠ ٤١٥
ليالإجمـا ٧٦٣ ٨٥٦ ٩٧٤ ١ ٠٨٠ ١ ١٠٠ ١ ١٥٤ ٤ ٧٧٣

 يدون من مشروع الرعاية الشاملة وحماية الطفولةلمستفا

امج الرعاية الاجتماعية والأطفال الذين يحتاجون إلى       رب سين تح ة إلى فبعض البرامج والأنشطة الهاد    المشروع   تـبنى  -٢٦٩
 .شوارع وأطفال الأسر الفقيرة والمحتاجةحماية خاصة وبالذات الأحداث وأطفال ال

 اية وتأهيل أطفال الشوارع حمبرنامج

مج حماية وتأهيل أطفال    بدأ برنا  إعمالاً لدور الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية وفي نفس الوقت كإجراء وقائي            -٢٧٠
 ٢٠٠٣ بأمانة العاصمة، وفي عام      الآمنة ةلوطفكز ال ر م ي وتوسع بإنشاء مركز سم    ٢٠٠١سبتمبر  /الشوارع في شهر أيلول   
  مركز الطفولة الآمنة لحماية    فيدين من دول التالي يبين عدد الأطفال المست      عدن والج  محافظةال في   المجتم التوسـع في هـذا       
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 لىع) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(عداد المتوقع استفادتها خلال الفترة      ، والأ ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠١الشـوارع خلال عام     وتأهـيل أطفـال     
 .نحو التاليلا

 فولة الآمنة لتأهيل وحماية أطفال الشوارع عام       الط  الأطفال المستفيدين من مركز    عددالجدول التالي   يبين   -٢٧١
 ):٢٠٠٥-٢٠٠٣(لمتوقعة لأعوام ا وا٢٠٠٢-٢٠٠١

 المتوقع

  الإجمالي
٢٠٠٥ 

 
٢٠٠٤ 

عدد 
المستفيدين 

٢٠٠٣ 

عدد 
 نتفيديسالم

٢٠٠٢ 

عدد 
تفيدين سالم

٢٠٠١ 

 الرقم ظةالمحاف/كزسم المرا

 ١ الأمانة  / فولة الآمنة الط مركز ١٥ ٦١ ٦٥ ٦٥ ٨٠ ٢٨٦
 ٢ عدن / طفولة الآمنة لا زكرم - - ٦٥ ٦٥ ٨٠ ٢١٠
 ليالإجمــا ١٥ ٦١ ١٣٠ ١٣٠ ١٦٠ ٤٩٦

ر المشـروع في تدريب وتأهيل الكادر بالنسبة لدور الأحداث الذكور، أما بالنسبة لدور الأحداث               قتصـر دو  ا -٢٧٢
 .لمشروع السابقا نمة اشربمة موفهي مدع) الجانحات(الإناث 

 حضرموت، وقد سبق    -لتوسـع في دارين جديدين للأحداث المحكومين في كلٍّ من محافظة الحديدة             كمـا تم ا    -٢٧٣
 .٢٠٠٥التوضيح بأعداد المستفيدين منها وأعداد المتوقع أن تستفيد منها حتى عام 

 ) عدن-صنعاء (جتماعية الشاملة لاا ات الخدمكزارم

 المستفيدين  أعدادالتالي يبين    مباشرة من المشروع منذ تأسيسهما حتى الآن، والجدول       مان  ركزان مدعو هـذان الم   -٢٧٤
 :٢٠٠٣-٢٠٠١والمستفيدات من خدمات المركزين خلال عامي 

 يدينفتسالم أعداد
 ليالإجما

 أطفال نساء
 الرقم المحافظة/كزراسم الم

 ١ الأمانة/ماعية الشاملةدمات الاجتمركز الخ ٣١٢ ١٩٨ ٥١٠
 ٢ عدن/ الشاملةجتماعيةدمات الالخا زكرم ٨٥٠ ٥٨٩ ١ ٤٣٩
  ليالإجمـا ١ ١٦٢ ٧٨٧ ١ ٩٤٩
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 :م الاجتماعي بالمركزينس من القنيدالتالي المستفي لدويبين الج -٢٧٥

 ستفيدة من القسم الاجتماعيلما ةعيتماجلا اتالفئا
 الإجمالي

 أرامل مهجورات مطلقات ةيرقفر سأ
أطفال 

 املينع
أطفال 

 أيتام معاقون ارعوش
الرقم المحافظة/كزسم المرا

٢٧ ٩ - - ١٠ - - ٧١ ١١٧ 
ــز الخ ــات مركـ دمـ

الأمانة/الاجتماعية الشاملة ١ 

٣٨ ٤٣ ٤ ١ ٦٥ ١٤ ٤٢ ١٣٤ ٣٤١ 
ــرم ــات لخا زكـ دمـ

/ ةللشاماالاجتماعـيـة   
 دنع

٢ 

 لياجملإا ٦٥ ٥٢ ٤ ١ ٧٥ ١٤ ٤٢ ٢٠٥ ٤٥٨

 :نبالمركزيدين من القسم التربوي المستفيالتالي دول يبين الج -٢٧٦

 لياجملإا
تعليم 

 تأهيلو
ه محو أمي
 نساء

 تدريس مواد مساعدات
 لطلاب أسر فقيرة

دروس 
 يةوتق

 مدرس حاقاستل
الرقم المحافظة/كزراسم الم لطلاب متسربين

عــية امتجلات اادمــمركــز الخ ٧ ٧٢ - ٤٢ ٩ ١٣٠
 الأمانة/الشاملة

١ 

 ـرم ٣٠ ٦٤ ٤٠ ٤٥ ١٠ ١٨٩ دمـات الاجتماعيـة   لخا زك
 عدن/الشاملة

٢ 

  الإجمالي ٣٧ ١٣٦ ٤٠ ٨٧ ١٩ ٣١٩

 لخدمات التي تقدم في مجال رعاية الأحداث تعكس لنا مؤشرات نمو وتطور لمحتوى ومضمون هذهإن هذه ا -٢٧٧
 أنها تمثل مجالاً هاماً من المجالات       ن عدم تغطيتها كلَّ المناطق الجغرافية إلا      م مغلرى ا لهي ع والخدمـات والفئات المستهدفة     

احي التأهيلية، والعلاجية، والرعائية للمناطق المستهدفة وهي       ون الن  م يجتماعالتي توجه في مجال تطوير خدمات الدفاع الا       
ين لخدمة وتقييم آثارها في الأطفال المستهدف     ا و نم راتشن مؤ مستناد إليه مستقبلاً     الا تمـثل كذلـك أساساً مرجعياً يمكن      

 .للتمكن من تطويرها ووضع نطاق التمكين لهذه الخدمات

 معاملة المسجونين ٣ لفقرةا

فـيما يخص معاملة المسجونين فقد سبق توضيح الموقف القانوني إزاء هذه الفقرة في تقريرنا السابق، وبخصوص                  -٢٧٨
لا "أن  على   ١٤المادة  يث نصت   ح، يتم التعامل مع الأحداث وفق نصوص قانون رعاية الأحداث        معاملـة الأحداث فإنه     

كوم عليهم  ى المح  عل لبدنيا هكرالإا يقةرطبة كما يحظر التنفيذ     ديديالقيود الح استخدام   وأ الإساءة في معاملة الحدث      يجـوز 
ومن أجل ضمان حصول الأحداث على فرص جديدة لإعادة تأهيلهم وإصلاح           ". الخاضـعين لأحكـام هـذا القانون      

 :ة تأهيل الأحداث على ما يليسلوكهم تحتوي خدمات إعاد
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معامل الخياطة النسائية؛ ومعامل الخياطة الرجالية؛ وورش النجارة        : أهم ورش ومعامل التدريب الفني والمهني هي       -٢٧٩
 .واللحام والبرادة؛ والتدريب على أعمال الزراعة

 :وفي هذا المجال تتوفر الفرص التعليمية التالية للأحداث المحتجزين فيها -٢٨٠

 فصول حفظ القرآن؛ )أ(

 صفوف محو الأمية؛ )ب(

صـفوف التعليم العام ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الثانوية وهي خدمة تقدم للراغبين                 )ج( 
 مـن الأحـداث في الاسـتمرار في التحصـيل العـلمي وتمـثل هـذه الخدمـة أحـد الجوانـب الأساسية لإعادة                        

 .تأهيل الحدث

تقدم هذه الخدمات عند إيداع الحدث في هذه المؤسسات ويتولى الموجه           . دمـات الاجتماعـية والنفسـية     الخ -٢٨١
 نفسي أولي لغرض الوقوف     -الاجـتماعي دراسة الحالة الاجتماعية للحدث المودع بها من خلال القيام ببحث اجتماعي              

 . ة تتفق مع حالة وظروف الحدثعلى أسباب الانحراف ومداه لتتمكن المؤسسة من وضع خطة علاجية مناسب

يمارس الأحداث داخل المؤسسة أو الدار نشاطات ثقافية مثل المحاضرات وإعداد المجلات الحائطية والاطلاع على                -٢٨٢
 .مكتبة الدار، وتقام مسابقات ثقافية بين الأبناء ومحاضرات الوعظ الديني الطبيعية مستقبلاً

طة رياضية تنتجها الدار وذلك من خلال إقامة ألعاب رياضية وتشكيل الفرق            تقدم للأحداث في هذه الدور أنش      -٢٨٣
وذلك باعتبار أن  .الرياضية المختلفة والاشتراك في المسابقات الرياضية التي تنظم داخل هذه الدور أو مع غيرها من المدارس

 فراغهم بما يعود عليهم بالنفع وهي أيضاً هـذه الأنشطة تمثل أهم الوسائل لتحويل طاقتهم البدنية والعقلية ولتوجيه أوقات   
 .وسيلة من وسائل إعادة التأهيل الاجتماعي التي تعدد وجودها

تسـعى هـذه الدور إلى تنظيم أنشطة اجتماعية من خلال إقامة الرحلات للمواقع الأثرية، ولبعض المؤسسات                  -٢٨٤
ماعي لتعريف الأحداث بالمجتمع الذي يعيشون فيه       الاجتماعـية وتنفيذ رحلات ترفيهية وغيرها من أشكال النشاط الاجت         

 . والحياة الاجتماعية لتوسيع آفاقهم ومداركهم وهي أيضاً شكل من أشكال إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي

يـتلقى الأبـناء من الأحداث في مختلف دور الأحداث رعاية صحية ويوجد في كل دار من هذه الدور وحدة                     -٢٨٥
 . الات الطارئة التي تتطلب الإسعاف السريع ولتوفير العناية الضرورية لترلاء الدورصحية لمواجهة الح

 ممؤسسات الرعاية الاجتماعية الإشراف ومتابعة تعلي      ورد "ىل ع فلط من قانون حقوق ال    ١٢٧دة  نصـت المـا    -٢٨٦
ة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد       نهفي الم  هتمكين السعي ل  هالحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيل        وتأهيل  
 هادة الممنوحة ل شهلا كر في يذلالحياة ومصاعبها ويجب أا فكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته ظرو إلى انتهتخرج
اءات لإجرعدد من ا   من قانون رعاية الأحداث   ويندرج ض ". يةالاجتماععاية والمؤسسة    دار الر  ها أثناء إيداعه   حصل علي  هأن
 :دابير الوقائية التأهيلية والعلاجية لانتشال الحدث وإدماجه في المجتمع ومنهاتوال



CCPR/C/YEM/2004/4 
Page 73 

لى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو          إ ثدلح با ةكملمحتعهد ا . التدريب المهني باق  الإلح )أ( 
اء الحدث في الجهات المشار     يد مدة بق   ألا تز  المـتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة مدة لهذا التدريب على             

 إليها على ثلاث سنوات؛

ر الرعاية الاجتماعية   ود دىح إ فيث  الحديودع  . في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث     الإيـداع    )ب( 
 مة المحك للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد                  

 يداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غيرد مدة الإ تزيالإيداع، ويجب ألافي حكمها مدة 
 ـ  ـمة  يالجس  حالـه التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث إن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته                  في ةنوس

  ما تراه بشأنه؛كمة المحوسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر

مة كت المتخصصة وتتولى المح   شفياأحد المست الحدث  يودع  . في أحد المستشفيات المتخصصة   الإيـداع    )ج( 
 بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض خلالها تقارير الأطباء عليها                    ىلع بةرقالا

 . ن حالته تسمح بذلكإين لها وتقرر إخلاء سبيله إذا تب

 ١١المادة 

 رتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في         اتم شـرح الموقـف القـانوني في الـتقرير السـابق وقد               -٢٨٧
 .التقرير السابق

 ١٢المادة 

 الملاحظات  وبالإشارة إلى ما ورد في    . سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق تقريرنا السابق            -٢٨٨
فإن الواقع العملي في بلادنا يثبت أن المرأة مشاركة للرجل في كثير            ،  )١١(٨الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة        

مـن الأعمـال والوظائف والحرف والأنشطة في مختلف مجالات الحياة، ونؤكد أن العلاقة بين الزوج والزوجة في المجتمع                   
 من قانون الأحوال الشخصية ٤٠ من المادة ٤والقراءة المتأنية لنص الفقرة . هم والاحترام المتبادلالـيمني تقـوم على التفا    

ففي الوقت الذي أكد النص حقَّ الزوج على زوجته في . يجعل من القلق الذي يساور اللجنة في هذا الشأن أمراً لا مبرر له 
لم يشأ أن يجعل هذا " أي المشرع" المرأة حبيسة المترل كما أنه الاسـتئذان عند الخروج من المترل فإن هذا لا يعني أن تظل           

حيث نصت تلك الفقرة على أن للزوج على زوجته حق الطاعة فيما سيحقق             ، الـنص مطلقاً وإنما أورده بضوابط وقيود      
ا ليس فيه   رف بمثله مم   أو بعذر شرعي أو ما جرى العُ       بأذنه الخروج من مترل الزوجية إلا       عدممصـلحة الأسرة ومن ذلك      

 مع  تتنافى وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا               نحوهإخلال بالشرف ولا بواجباتها     
 والقواعد  . بخدمتهما أو أحدهما غيرها    يقومالشـرع ويعتـبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من              

ن يأذن لزوجته بالخروج، وتجيز لها الخروج بدون إذن الزوج كلما وجد عذر شرعي بذلك،             الشرعية توجب على الزوج أ    
وفي الأرياف اليمنية تتلاشى القيود التي قد تحد من خروج ، وكـلما اقتضـى العرف الجاري بين الناس ضرورة خروجها         

 .المرأة إلا بناءً على إذن الزوج
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 ١٣المادة 

 لـتقرير السـابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في              تم شـرح الموقـف القـانوني في ا         -٢٨٩
 .التقرير السابق

 ١٤المادة 

 ١ الفقرة

إضـافة إلى مـا ذكرناه في التقرير السابق فإن المعلومات الآتية من القوانين والتشريعات اليمنية قد تمكن اللجنة                    -٢٩٠
 ردأووبما يتلاءم مع هذه الفقرة حيث       بدأ المساواة أمام القانون     رية اليمنية بم  الموقـرة من التفهم الأكبر لمدى التزام الجمهو       

 ١٦ ادتينفي الم  مجموعةً من المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي         ٢٠٠٢ لسنة   ٤٠ رقم   قـانون المرافعات والتنفيذ المدني    
ضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ     المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقا     : " على ما يلي   ١٦ حيـث نصـت المادة       ٢٦و

كما أن حق الادعاء ". المسـاواة بـين الخصـوم في هذا الحق مقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة              
وأوجب القانون على القاضي المحافظة على مبدأ       ). ١٧المادة  (والدفـاع مكفـولان أمـام القضاء وفقاً لأحكام القانون           

ومبدأ المواجهة مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن ). ١٩المادة  (ء التقاضي وضمن احترامه بين الخصوم       المواجهة أثنا 
كما أوجب على القاضي الحرص على كفالة حسن    ). ٢المادة  (يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه           

 على أن   ٢١ونصت المادة   ). ٢٠المادة  (اءات طبقاً للقانون    سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجر          
 ".يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد"

 عليه أن   وحظر بين الخصوم في مجلس قضائه       ييساوكما ألزم قانون المرافعات في الفصل الخامس منه القاضي أن            -٢٩١
 أن يستضيف أحد الخصوم أو أن       القاضيلى  يشـير إلى أحـد الخصـوم أو يلقنه الحجة أو يلقن الشهود، كما حظر ع               

 ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٦المواد   (. مهنته أو آدابها وفقاً للقانون     بأصوليستضـاف عند أحدهما أو أن يقبل الهدية أو أن يخل            
كمـا ألزم القانون المحكمة أن تأذن للخصوم بالكلام والمرافعة، وأوجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال                ). ٣١ و ٣٠و

 أنه لا يجوز للمحكمة أثناء ٢٢٣ومن أجل ضمان المساواة بين الخصوم قررت المادة   ). ١٦٤المادة  (بدون مقاطعة   ، المرافعة
 .المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الآخر وإلا كان العمل باطلاً

صول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو تأديبياً          كمـا قرر القانون المذكور أنه إذا خالف القاضي أ          -٢٩٢
وعلى ذلك نظم الباب الرابع من قانون       ). ٣٢المادة  . (طـبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة         

من أجل ضمان حيادهم المـرافعات الحـالات التي يمتنع على القاضي وأعضاء النيابة العامة النظر في بعض القضايا وذلك              
 ).١٥٦ إلى ١٢٨المواد من (وعدم تأثير ذلك في مبدأ المساواة بين الخصوم 

بـل إن القـانون أجـاز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم                    -٢٩٣
 : المخاصمة حيث تشمل ما يلي الأسباب التي تنبني عليها دعوى ١٤٥وعددت المادة  ).١٤٤المادة (بالتعويض 

 إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي؛ -
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 إذا وقع منه خطأ مهني جسيم؛ -

 إذا امتـنع صـراحةً أو ضـمناً عـن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون                     -
 عذر شرعي؛

 .أو أنه قضى بغير الحق أو بناءً على رشوةإذا اعترف القاضي أنه تعمد الجور في حكمه  -

وعـلى ذلـك إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي عليه بالتعويض المناسب وبنفقات                  -٢٩٤
المحاكمـة وبـبطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل                  

 ).١٥٣المادة . ( القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبةً كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالةوإحالته إلى مجلس

 على  ٢٠٠٢ لسنة   ٤٠والتنفيذ الجبري رقم     من قانون المرافعات     ١٦١نصت المادة   وفيما يتعلق بعلنية المحاكمة،      -٢٩٥
إجراءها سراً   أو أحدهم     بناء على طلب الخصوم    أوء نفسها   المرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقا       الجلسة و  تكـون "أن  

 ". العامةالأسرة أو للآداب ، ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة محافظة على النظام العام

 ٢ الفقرة

 .ليست هناك أي إضافة للموقف القانوني الذي تم شرحه في التقرير السابق -٢٩٦

 )ب(و) أ (٣ الفقرة

 .الموقف القانوني في التقرير السابقتم شرح  -٢٩٧

 )ج(٣ الفقرة

 ساعة من   ٢٤ على وجوب تقديم المتهم إلى القضاء خلال         الدستورفيما يتعلق باستعجال محاكمة المتهم فقد نص         -٢٩٨
 أو  أصالةً الدفاع   حق" على أن    ٤٨ نص في مادته رقم      فقد الدستور حق الدفاع للمتهم      وكفل .على الأكثر عليه  القـبض   

 القانون، وتكفل الدولة العون القضائي      لأحكام في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً            مكفولٌ الةًوك
  ."لغير القادرين وفقاً للقانون

 )و(و ) ه(٣ الفقرة

 فيتم شـرح الموقـف القـانوني في الـتقرير السـابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد                        -٢٩٩
 .التقرير السابق
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 )ز(٣ الفقرة

 من قانون الإجراءات الجزائية تعذيب المتهم أو        ٦إضـافة إلى مـا ذكرناه في التقرير السابق فقد حظرت المادة              -٣٠٠
معاملـته بطريقة غير إنسانية أو إذاءه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف، وقررت أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد               

 .و الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليهالمتهمين أ

 )٤ (الفقرة

 ، في حالة الأشخاص الأحداث، بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم             المتخذة التدابير -٣٠١
 .بعين الاعتبار

 على مستوى مراكز ، على إنشاء محاكم)١٩٩٢ لسنة ٢٤رقم ( من قانون رعاية الأحداث ١٥نصـت المـادة      -٣٠٢
محافظات الجمهورية تكون خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء بناء على اقتراح من وزير العدل وبالفعل صدر قرار                  

 نيابات  ٩ محاكم للأحداث في تسع محافظات وعينت قاضيات سيدات لرئاستها وعدد            ٩من مجلس القضاء الأعلى بإنشاء      
ضٍ واختصاصيين اجتماعيين اثنين وتم تدريب القضاة ووكلاء النيابة والاختصاصيين          للأحداث وتتكون هذه المحاكم من قا     

 .الاجتماعيين العاملين فيها

كمـا أن محـاكم الجمهورية تعنى بالنظر في قضايا الأحداث من خلال تولي كل محكمة ابتدائية النظر والبت في      -٣٠٣
 . مثل قضايا نفقة وحضانة الطفلمقضاياه

 القيام دون غيرها - المادة لمجلس القضاء الأعلى تحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة         وتجـيز هذه   -٣٠٤
 .بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة

ر والإناث في دار تأهيل ورعاية واحدة، أو في  من نفس القانون الجمع بين الأحداث من الذكو       ٢٩وتمـنع المادة     -٣٠٥
 .فترة الاستجواب والتحقيق في النيابة أو المحكمة أو أثناء تنفيذ العقوبات

 من قانون الأحداث الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات وارتكب جريمة               ٣٦ولم تجـز المادة      -٣٠٦
لدولة ا تعضوو. ددة فيه وإنما يحكم عليه بأحد التدابير المحددة في هذه المادةيعاقب عليها قانون العقوبات بنفس العقوبة المح

العلاج وبما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها الاجتماعية        مقاية أ تشـريعاً وطنياً لمواجهة مشكله جنوح الأحداث سواء بالو        
مة ز اللاةينلحماية القانوتوفير ا" ى عل٢٠٠٢ لسنة ٤٥ حقوق الطفل رقم     من قانون  ٣ الفقرة   ٣دة  نصت الما والثقافـية إذ    

 ".دم المساس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذةع نمتضتي لا

 ضرري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يح        على أن تج   حقوق الطفل    من قانون  ١٣١دة  نصـت المـا   و -٣٠٧
م وصورة الحدث أو نشر وقائع       نشر اس  المراقبون الاجتماعيون كما يحظر   امون و لمحاود  شهولاو بهمحاكمـة الحدث إلا أقار    

 .رالمحاكمة أو ملخصها في أي وسيله من وسائل النش

 ى من قانون حقوق الطفل أن يُعفى الحدث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاو             ١٣٢دة  نصت الما كمـا    -٣٠٨
 .ر آخونقان يأ أوالمتعلقة بهذا القانون 
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التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز      لا يجوز   "أن  من قانون رعاية الأحداث على      ) أ( الفقرة   ١١ادة  كدت الم أو -٣٠٩
في سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه و                  ة عشر سـنه اثنتا  

ث لمدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، كما يجوز التحفظ على            تأهيل الأحدا ل را د في أقرب عه  اله تعذر ذلك يتم إيدا    ح
الحدث الذي أتم الثانية عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ علية أربعاً وعشرين      

 ."سناًممن هم أكبر منه  نينوسج الماختلاط الحدث بغيره مننع ساعة وأن يتم التحفظ عليه في سكن خاص يم

 يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامٍ        يجب أن   "نفسه أنه   القانون   من   ١٩دة  نصت الما كمـا    -٣١٠
 ."ون الإجراءات الجزائية قانعنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا للقوانين المقررة فييدافع 

لنيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل       تتولى ا " على أن     رعاية الأحداث  ن من قانو  ٨دة  انصت الم و -٣١١
 خطورة الفعل المنسوب إليه    ةجرد و دثلحسن ا  راعاةم قالأحـداث ويجـب على المحقق أثناء الاستجواب وإجراء التحقي         

 ".صيةص الشخعناصر فح وعاش فيها وغير ذلك من شأنية والظروف التي نه والذ البدنيةهحالتو

ة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث        تص محكم تخ: " من قانون الأحداث على ما يلي      ١٦ادة  ونصـت الم   -٣١٢
 ـ   في   أسهماذإليها هذا القانون، ونص عائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى التي ي       في الجر  هعـند اتهام

 ."كمة الأحداث حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محيرغ ةريملجا

ء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم كل إجرا "أن   على    من قانون الأحداث   ٢٥ المـادة    ونصـت  -٣١٣
 دثلححة ا لشر لمص ابيعنه ولكل من هؤلاء أن       المسؤول ه أو يصـدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من لـه الولاية علي            

 ".لطعن المقررة في القانونا قرط

فيما " منه على أنه ٣٦حداث عدد من التدابير حيث نصت المادة   عاية الأ  الفصل الثاني من قانون ر      ورد في  وقـد  -٣١٤
ة قوبعبأي    جريمة بكتز سنه عشر سنوات وير    تجاوعدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا ي            

 : الآتيةبيربأحد التداكم عليه يحوإنما " دبير مما نص عليه في قانون العقوباتت وأ

 اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا   المحكمة هجيوهو تو : خالتوبي �
 السلوك مرة أخرى؛

لوصاية عليه، فإذا لم يتوفر في ا وأة لايوه الل مَـن  لىإ  الحدث إلى أحد أبويه أوسليموذلك بت: يمسللتا �
 فإن لم يجد سلم إلى      د أسرته، قيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفرا         أيهمـا الصـلاحية بال    

 ؛شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك

 راكز المتخصصة لذلك؛لما حد ألىدث إ بالحةمكويكون بأن تعهد المح: هني المبالتدريبالإلحاق  �

ضور في  بفرض الح د أنواع معينة من الأماكن أو المحال أو         ياون بحظر ارت  ويك: ينةعبواجبات م  الإلـزام  �
أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك                

 ؛ريزمن القيود التي تحدد بقرار من الو
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يه والإشراف ومع مراعاة الواجبات وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوج : يئاقضختبار ال الا �
 تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الحدث في            نأ يجوز   التي تحددها المحكمة ولا   

 ؛يرالاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من هذه التداب

دى دور رعاية الأحداث التابعة      في إح  هوذلك إيداع : ر تأهيل ورعاية الأحداث   ود ىحد إ فياع  يـد لإا �
ر التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته            على الدا ، و للـوزارة أو المعترف بها منها     

 المحكمة ما تراه بشأنه؛قرر وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لت

هة التي  الج المتخصصة ب  ستشفياتلموذلك بإيداع الحدث أحد ا    : تخصصةلما اتشفيتالمس أحدفي   اعيدلإا �
المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا     وتتولى   يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته      
 .يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة

سيف في   وزارة العدل، وزارة الداخلية ومنظمة اليوني      ،لمعالة و يتماعجالا نوبين وزارة الشؤ  التنسـيق   وقـد تم     -٣١٥
 : منهاالأحداث وحماية  تهدف إلى رعاية٢٠٠٣اث عدة أعمال جديدة خلال عام حداست

  نيابات جديدة في محافظات الحديدة وتعز وإب وحضرموت وذمار؛٥اكم أحداث و مح٩ نشاءإ �

 ؛)بخبيرين في كل محكمة(اء الاجتماعيين  بالخبر المحاكمهتزويد هذ �

 حداث؛رطة الأش ضابط شرطة في مجال ٢٥يب درت �

 النيابة والخبراء عضاءدلـيل التدريبي حول رعاية الأحداث وتم تدريب العاملين من القضاة وأ  ال ادعـد إ �
 ؛ثالأحدا الاجتماعيين وأفراد شرطة

 ـق أ ٦ اثحدسـت ا � أمنية في صنعاء كمرحله أولى وتم      ق   مناط ٦خاصة لشرطة الأحداث في إطار       ماس
 ة؛تجهيزها بالأثاث والمعدات اللازم

 ـ  � عن الأحداث أثناء   فاع  يق مع نقابة المحامين وبعض المحامين المتطوعين بإنشاء لجان طوعيه للد          تم التنس
 ه أي مخالفة قانونية؛باكتارند ع لفلطإجراءات التقاضي للدفاع عن ا

معيات الأهلية في دعم وتطوير برامج رعاية الأحداث من خلال إسناد هذه            لجتمع المدني وا  إشـراك المج   �
 عقد  قد تم عيات أهلية وتشكيل مجالس إدارة من الشخصيات الاجتماعية لهذه الدور، و          ور إلى جم  الـد 

 من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال      ددع رشالو  هذه ورشـتي عمل لمناقشة آلية الإسناد وشارك في       
 .والشخصيات الاجتماعية

 ٧ و٦ و٥ات الفقر

 ـ           -٣١٦  ابق وقد ارتأينا عدم التكرار مع التأكيد على جميع ما ورد في           تم شـرح الموقـف القـانوني في الـتقرير الس
 .التقرير السابق
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 استقلال القضاء

من الملاحظات الختامية للجنة فإنه وفي إطار خطة الإصلاح القضائي           )١٢(١٩بالإشـارة إلى مـا ورد في الفقرة          -٣١٧
لتنفيذ خطة الإصلاح   (برنامج التفصيلي الزمني    ، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة التي أقرت ال      ١٩٩٧المقـرة مـن الحكومـة في        

 فقد عملت وزارة العدل بكل طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ البرنامج          ٢٠٠١ لسنة   ٢٦٢في قرار مجلس الوزراء رقم      ) القضائي
رة من  المشار إليه بالرغم من الصعوبات العديدة، وعدم توفر الإمكانات اللازمة والضرورية لتنفيذه، حيث لم يعتمد للوزا               

 / في المائة نتيجة لما طرأ على العالم من تطورات بعد أحداث أيلول            ١٩ هالميزانـية المقـترحة لتنفيذ البرنامج سوى ما نسبت        
 .٢٠٠١سبتمبر 

إلا أن هناك عدة منجزات تحققت وفاقت ما كان متوقعاً لها وأهمها تفعيل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة                  -٣١٨
 القضائية واستقلال القضاة في أعمالهم ومنع أي تدخلات في أعمال القضاة والقضاء من أي جهة أو                 باسـتقلال السلطة  

 بشأن الإجراءات اللازمة ضد من يتدخل       ٢٠٠١ لسنة   ١٦١شخص طبيعي أو معنوي، وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم           
 .في شؤون القضاء ترجمةً للجهود المبذولة لاستقلال القضاء

 على الخطوات   ٢٠٠٢-٢٠٠١ل البرنامج التفصيلي لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي خلال الفترة          وقـد اشـتم    -٣١٩
العملـية التي يمكن تنفيذها فيما يتعلق بالعنصر البشري قضائياً وإدارياً باعتبار أن الإنسان هو أداة الإصلاح ومحوره، وفي                   

 :عملية الإصلاح القضائي ومن أهم هذه الخطواتمجال الإصلاح القضائي فإن القضاة ومعاونيهم هم المحور الهام ل

توفـير الاحتياج من العناصر الكفؤة والمؤهلة والكوادر المعاونة مع مراعاة حسن الاختيار والإعداد وبما        -
 يلبي احتياج الهيئات والأجهزة القضائية خلال هذه المرحلة؛

اء عدد من المحاكم التي استوجبها التقسيم       إجراء الحركة القضائية بإعادة تشكيل المحاكم مع مراعاة إنش         -
 الإداري الجديد؛

إضـافة عدد من الشُّعب في بعض المحاكم الاستئنافية وفقاً لما تقتضيه متطلبات تحقيق العدالة الميسرة في                  -
 إطار قواعد وأحكام قانون السلطة القضائية؛

خلال إقامة الدورات التأهيلية والتخصصية     التأهيل العلمي القضائي والتدريب المتواصل أثناء الخدمة من          -
والتنشيطية والندوات العلمية والقانونية بحيث يواكب المعطيات العلمية والتقنية والتجارب والمستجدات           
الحديثة بغية إحداث تغيير نوعي في الأداء القضائي وتطويره وصولاً به إلى مستوى رفيع في تحقيق رسالة 

 القضاء وهدفه السامي؛

 وية أوضاع العاملين ومنحهم الحقوق القانونية من ترقيات وعلاوات طبقاً للقانون؛تس -

تصـويب مسار عمل كل جهاز وقطاع في الوزارة كل في إطار اختصاصه القانوني ومواصلة تصحيح                 -
المفاهـيم الخاطـئة والازدواجية في العمل، وتطوير عمل القطاعات والإدارات العامة وتزويدها بالعدد              

 . في من العناصر الفنية المتخصصةالكا
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 : وبناءً على ذلك في إطار الإمكانيات المتاحة وبما يلبي احتياج ومتطلبات العمل فقد تم ما يلي -٣٢٠

الإعداد والتنفيذ لحركة قضائية شاملة في المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية والنيابات              -
 يش القضائي، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن ذلك؛العامة وكذا هيئة التفت

 تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن إحالة عدد من أعضاء السلطة القضائية إلى التقاعد؛ -

 تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن الترقيات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة؛ -

ة بشأن المحاسبة التأديبية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وعزل من            تفعـيل قانون السلطة القضائي     -
 تبين عدم صلاحيتهم بموجب أحكام صادرة في حقهم من مجلس المحاسبة؛

 تفعـيل الـنص القانوني فيما يخص الانتماء الحزبي على أعضاء السلطة القضائية وأخذ إقرارات كتابية                 -
 منهم بذلك؛

 الإدارية في ديوان عام وزارة العدل وعموم المحاكم في إطار تصويب مسار العمل              مواصلة الإصلاحات  -
 في كل جهاز وقطاع كلٌّ في إطار اختصاصه القانوني؛

 تسوية أوضاع المستحقين من العاملين الإداريين؛ -

 .تفعيل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين -

 الحركة القضائية

 .ونشير بإيجاز إلى تلك الخطوات العملية في حركة التعيينات والتنقلات في المحاكم -٣٢١

تم إجـراء حـركة تعيينات وإعادة تشكيل عدد من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة والنوعية والتخصصية                  -٣٢٢
 الاستئناف والشُّعب الاستئنافية النوعية والتخصصية، بالإضافة       وكذا إعادة تشكيل محاكم   ) التجارية والجزائية المتخصصة  (

إلى إعـادة تشكيل الدوائر بالمحكمة العليا وتشكيل أكثر من هيئة حكم في عدد من الدوائر، وإعادة تشكيل هيئة التفتيش                    
 . القضائي، ورفد المحاكم بعناصر جديدة من القضاة

 : قاضياً على النحو التالي٣٨١ينات والتنقلات في المحاكم وقد بلغ إجمالي من شملتهم حركة التعي -٣٢٣

  قاضياً عينوا أعضاء في المحكمة العليا؛١٩ -

  قاضياً عينوا رؤساء محاكم استئنافية؛١٩ -

  قاضياً عينوا بمحاكم استئناف المحافظات؛٦٩ -

  قاضياً عينوا في المحاكم الابتدائية؛٢٥٦ -
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 لتجارية؛ قضاة عينوا في بعض الشُّعب ا٥ -

  قضاة عينوا في محاكم الأموال العامة؛٨ -

 . قضاة عينوا في المحاكم التجارية الابتدائية ضمن قُضاة هيئات الحكم فيها٥ -

 حركة التعيينات والتنقلات في النيابة العامة

ضائي للنيابة، وإعادة وشملت إعادة تشكيل مكتب النائب العام بما في ذلك المكتب الفني للنائب العام والتفتيش الق -٣٢٤
تشـكيل نـيابة النقض، وإعادة تشكيل النيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية والنوعية والتخصصية وقد بلغ إجمالي من                 

 : شخصاً على النحو التالي٣٢١شملتهم حركة التعيينات والتنقلات في النيابة العامة 

  عينوا بمكتب النائب العام؛٥ -

  نيابات استئناف؛ عينوا رؤساء٢٩ -

  عينوا أعضاء نيابات استئناف؛٩١ -

  عينوا أعضاء استئناف الأموال؛٢٣ -

  عينوا رؤساء ووكلاء نيابات عسكرية؛١٠ -

 . عينوا وكلاء نيابات ابتدائية١٦٣ -

 ترقيات القضاة العاملين في المحاكم

 :ياً، وذلك على النحو التالي قاض٥٦٢بلغ إجمالي من شملتهم حركة الترقيات من قُضاة المحاكم  -٣٢٥

  قاضياً تم ترقيتهم إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف؛٦٤ -

  قاضياً تم ترقيتهم إلى وظيفة قاضي محكمة استئناف؛٢٢ -

  قاضياً تم ترقيتهم إلى وظيفة رئيس محكمة ابتدائية؛٥٥ -

  من القضاة تم ترقيتهم إلى وظيفة قاضي محكمة ابتدائية؛٢٠٢ -

 . من القضاة تم ترقيتهم إلى وظيفة قاضي محكمة جزئي٢١٩ -

 القضاة المحالون إلى التقاعد

 . قضاة١٠٨بلغ إجمالي عدد من تم إحالتهم إلى التقاعد  -٣٢٦
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 عزل عدد من القضاة

 . قاضياً هو إجمالي عدد القضاة الذين تم عزلهم بموجب أحكام من مجلس المحاسبة القضائي٢٠عدد  -٣٢٧

 دريب والتوعية القضائيةالتأهيل والت

باعتبار أن التأهيل والتدريب للعاملين في السلطة القضائية من أهم الضمانات لرقي وتحسين الأداء والدفع بعملية                 -٣٢٨
مواصلة برامج التدريب والتأهيل    � : " ما يلي  ٢٠٠٣-٢٠٠١الـتطور القضـائي نحو الأمام، جاء في برنامج الحكومة           

وفي إطار التنفيذ تم إقامة العديد من الدورات        ". في كافة هيئات ومكونات المنظومة القضائية     لضـمان رفع مستوى الأداء      
التدريبـية المتـنوعة شملت الكثير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأمناء السر وكتبة المحاكم، ومن هذه الدورات ما تم                    

هد في معاهد ومراكز متخصصة، والبعض منها أقيم في خارج          إقامتها في المعهد العالي للقضاء، ومنها ما أقيمت خارج المع         
 .اليمن كما هو موضح من خلال الآتي

أقـيم في المعهد العالي للقضاء عدد من الدورات تناولت أعضاء السلطة القضائية وكذا معاوني القضاة والموظفين      -٣٢٩
 . الإداريين

 الدورات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية

 :ورات التاليةأقيمت الد -٣٣٠

، عدد ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٥ إلى  ١٨الـدورة التخصصية المشتركة الأولى للقضاء الجنائي للفترة من           -
 مشاركاً من قضاة القسم الجنائي ووكلاء النيابة العامة في مختلف المحاكم والنيابات في              ٥٩الملتحقين بها   
 الجمهورية؛

يونيه / حزيران ٢٠ إلى   ٢للفترة من   ) المجموعة الأولى ( العامة   الـدورة التنشـيطية الثانية لأعضاء النيابة       -
  عضو نيابة؛٥٤، ولمدة ثلاثة أسابيع عدد الملتحقين بها ٢٠٠١

 ٢٠الـدورة التأهيلية المشتركة الأولى في مجال العلوم الشرعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للفترة من                 -
  قاضياً وعضو نيابة؛٤٨، عدد الملتحقين بها ٢٠٠٢يه يون/ حزيران٣٠ إلى ٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول

الـدورة التنشـيطية المشتركة الثالثة في مجال الإجراءات الجزائية للقضاة ووكلاء وأعضاء النيابة العامة                -
 ٢٦، عدد الملتحقين بها ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني٢٩ إلى ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢٩للفترة من   
 وعضواً للنيابة العامة؛ وكيلاً ٢٦قاضياً و

 عدد ٢٠٠٢مارس / آذار١٨ إلى ١٠الدورة التنشيطية الخاصة بأعضاء هيئة التفتيش القضائي للفترة من  -
  قاضياً من قضاة التفتيش القضائي؛١٢الملتحقين بها 

ا ، عدد المشاركين فيه   ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٣ إلى   ١٢الحلقـة العلمية الأولى لقضاة الأحداث للفترة من          -
 . مشاركاً من قضاة الأحداث وأعضاء النيابة العامة٢٤
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 الدورات الخاصة بمعاوني القضاة وموظفي السلطة القضائية الإداريين

 :أقيمت الدورات التالية -٣٣١

الدورة التدريبية الأولى في المجال المالي والإداري لمدراء محاكم الاستئناف في مختلف محاكم الجمهورية في                -
  متدرباً؛١٩، وعدد الملتحقين بها ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢مايو إلى / أيار٢٤الفترة من 

وحتى ٢٠٠١يوليه  / تموز ١الـدورة الواحدة والعشرون لمعاوني القضاة تخصص كتبة محاكم للفترة من             -
  مشاركاً من مختلف محاكم الجمهورية؛٣٠، عدد الملتحقين بها ٢٠٠٢فبراير / شباط٢٢

 ٢٩انية والعشرون لمعاوني القضاة تخصص أمناء سر الجلسات بالمحاكم للفترة من            الـدورة التأهيلية الث    -
 مشاركاً من ٤٠، عدد الملتحقين بها ٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠ وحتى   ٢٠٠١ديسـمبر   /كـانون الأول  

 .أمناء سر المحاكم الاستئنافية والابتدائية

 :الي للقضاء هيوهناك عدد من الدورات الخاصة تم إقامتها خارج المعهد الع -٣٣٢

  ٣٠ إلى ١الـدورة الخاصـة في مجـال اللغـة الإنكليزية التي تم إقامتها في المعهد البريطاني للفترة من                    -
  من موظفي ديوان عام الوزارة؛١٠، عدد الملتحقين بها ٢٠٠١سبتمبر /أيلول

مت في المركز اليمني    الـدورة الخاصة في مجال العلاقات والوكالات التجارية وحسم منازعاتها والتي أقي            -
 تشرين  ٢٣ إلى   ٢٠للتوفـيق والتحكـيم بالـتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الفترة من               

  قاضياً؛١٢ عدد المشاركين فيها ٢٠٠١أكتوبر /الأول

الدورة التدريبية حول الطرق والأساليب النظرية والعلمية للتدخل الاجتماعي في العمل مع الأطفال في               -
 ـ لاف مـع القانون، والتي تم تنظيمها في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف               خ

نوفمبر / تشرين الثاني  ١٨ إلى   ١٠للعـاملين في دور التوجيه الاجتماعي بأمانة العاصمة، في الفترة من            
  من محكمة ونيابة الأحداث في الأمانة؛٢، عدد المشاركين فيها ٢٠٠١

دريبية في مجال الأحداث وأطفال الشوارع والتي تم تنظيمها في مكتب الشؤون الاجتماعية             الـدورة الت   -
 ٢، عدد المشاركين فيها     ٢٠٠٢فبراير عام   /والعمل بعدن بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في شهر شباط        

 من محكمة الأحداث بعدن؛

 وإدارة البرامج التربوية الخاصة     الـدورة التدريبـية الخاصة بدور التوجيه الاجتماعي وأساليب تصميم          -
فبراير / شباط٢٠ إلى ٢بأطفـال الشوارع والتي أقيمت في المركز الثقافي البريطاني بصنعاء في الفترة من   

  من العاملين بمحكمة الأحداث في محافظة عدن؛٢ عدد المشاركين فيها ٢٠٠٢

اضيات والتي أقيمت في محافظة عدن في       الـدورة التدريبية الخاصة بالأخوات عضوات النيابة العامة والق         -
  عضوات نيابة عامة؛٨ قاضيات و٨، عدد الملتحقين بها ٢٠٠١سبتمبر / أيلول٤ إلى ١الفترة من 
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مشاركة الوزارة في برنامج جودة الخدمة في القطاع العام، والتي أقيمت في المعهد الوطني للعلوم الإدارية      -
  شارك فيها الأخ مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة؛،٢٠٠١أغسطس / آب٨ إلى ٤في الفترة من 

الدورات الخاصة التي أقامها مركز المعلومات التابع للوزارة في مجال الكمبيوتر حيث بلغ عدد الخريجين                -
 ١١٤ موظفاً ومن المحافظات     ٥٠الذيـن أخذوا دورات في برامج ويندوز، وورد والطباعة من الأمانة            

عدن، تعز، حضرموت، (اكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات في محافظات موظفـاً مـن موظفـي المح    
 ؛)الحديدة

 الخاصة بالقضاة التجاريين والتي أقيمت في المركز القومي في جمهورية مصر العربية لمدة              ةالدورة التدريبي  -
 . قضاة١٠، عدد المشاركين فيها ٢٠٠١مايو /عشرة أيام في أيار

 مجلس الوزراء على البرنامج التفصيلي الزمني لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي لم ترافقها الموافقة              وحيث إن موافقة   -٣٣٣
 في المائة من الخطة وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً استطاعت الوزارة           ٥٠على التمويل إلا أن وزارة العدل قد أنجزت في هذا المجال            

 .أن تحققه

لوعي القضائي في أوساط المجتمع وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته وترسيخ          تلعـب التوعية دوراً هاماً في نشر ا        -٣٣٤
 : مفهوم استقلال القضاء ووجوب احترام أحكامه، ولذا قد عملت وزارة العدل في هذا الجانب ما يلي

تفعـيل الصـحيفة القضـائية وإصدارها بصورة منتظمة شهرياً يتم من خلالها نشر الأبحاث القانونية                 -
 وإبراز أنشطة الدولة واهتمامها في مجال العدل والقضاء، وتناول المعالجات الإجرائية التي تبرز              والشرعية

من خلال تتبع سير أعمال المحاكم، ونشر نماذج من أحكام المحكمة العليا التي تحتوي على مبادئ قانونية           
 صدر عنها؛وتخصيص صفحة خاصة بالقضايا الشهرية التي ترد إلى المحكمة العليا والتي ت

البدء في إعداد صفحة بالإنترنت خاصة بوزارة العدل يمكن للمواطن أو المهتم الحصول من خلالها على                 -
المعلومـات دون الحاجـة إلى تجشم عناء الوصول إلى الوزارة أو المحكمة العليا وسيضاف إلى الصفحة                 

 سير أعمال القضاء والأجهزة     شـهرياً كمـرحلة أولى مواضيع توعية قضائية تفيد المواطنين في كيفية           
 العدلية الأخرى؛

عقـد عـدة لقـاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية لقيادة الوزارة والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء                 -
للـتعريف بمهـام الوزارة وأجهزة السلطة القضائية الأخرى ومناقشة بعض المواضيع التي تهم المجتمع في           

 مجال القضاء؛

  أسبوعية حول ما تكتبه الصحف المحلية حول القضاء وإعلام الجهات المعنية بها؛إعداد نشرة -

وضع خطة للتوعية القضائية تتضمن برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً في القناة الفضائية، وبرنامجاً إذاعياً أسبوعياً         -
 بإذاعة البرنامج العام؛
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 ٠٠٠لإصدارات الجديدة حيث تم رصد مبلغ وقدره        تـزويد المكتبة المركزية لوزارة العدل بالقوانين وا        -
 ريـال، لرفد المكتبة بالكتب الفقهية والقانونية وكل الإصدارات الجديدة التي تخص السلطة              ١٢ ٠٠٠

 عنوان في كافة التخصصات منها الموسوعات القضائية والأدبية         ٦٠٠القضـائية وقـد وصلت حوالي       
 والمعاجم والفقه والتفسير وأصول الشريعة؛

أبريل / حتى نيسان  ٢٠٠١مايو  /إنشـاء مكتـبات فرعية بعشرة محاكم استئنافية خلال الفترة من أيار            -
 وتـزويدها بالكتـب والمراجع القانونية والفقهية كما هو حال المكتبة المركزية حيث زودت               ٢٠٠٢
  عنواناً؛٤٣٧بحوالي 

 .تي تصدر عن وزارة الشؤون القانونيةتزويد جميع المحاكم بالقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية ال -

 التفتيش القضائي والرقابة الإدارية

يعـد التفتيش القضائي من أهم المرتكزات الضرورية والرئيسية لتطوير القضاء ومعالجة وتتبع أوجه القصور فيه،                 -٣٣٥
وبالإمكان استعراض ما تم . ى الواقعولذلـك توليه الحكومة جل اهتمامها وتعتبره من المهام الأولية التي لا بد أن تُفعَل عل               

 ):٢٠٠٢أبريل / نيسان- ٢٠٠١مايو /أيار(إنجازه خلال المرحلة 

 حيث كان لها الأثر ٢٠٠١ لسنة ٢٤٨تم إصدار لائحة التفتيش القضائي بموجب قرار وزير العدل رقم  -
 والدور الفعال والإيجابي لسريان الأعمال وتنظيمها؛

ئي بالتحقيق في عدد من الشكاوى سواء كان ذلك ميدانياً أو مكتبياً واتضح             قامت هيئة التفتيش القضا    -
من خلال ذلك وقوع بعض القضاة في مخالفات مسلكية ومخالفات لواجبات الوظيفة القضائية وقد بلغ               

  تنبيهاً؛٢١، ٢٠٠١عدد التنبيهات الموجهة إلى أولئك القضاة في العام 

لقضاة إلى الهيئة لمواجهتهم بما نسب إليهم من شكاوى من           تم اسـتدعاء عـدد من ا       ٢٠٠١في عـام     -
  استدعاء؛٤١وقد بلغ عدد الاستدعاءات لذلك العام . المواطنين

 وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من       ٢٠٠٢تم إعـداد وإقرار خطة شاملة للتفتيش الدوري والمفاجئ لعام            -
محاكم الأمانة وصنعاء والجوف وعمران      وذلك بالتفتيش على     ٢٠٠٢فبراير  /هذه الخطة في شهر شباط    

مايو /وحجة وصعدة وكذلك بدأت اللجان الميدانية المكلفة بالتفتيش بتنفيذ المرحلة الثانية في شهر أيار             
  بالتفتيش على محاكم محافظات إب، الضالع، تعز، الحديدة، المحويت، شبوة، مأرب؛٢٠٠٢

 الدعاوى التأديبية إلى مجلس القضاء الأعلى حيث قامـت هيئة شؤون التفتيش القضائي بإحالة عدد من       -
  دعاوى تأديبية؛١٠، ٢٠٠١كان عددها في عام 

 قامت هيئة التفتيش القضائي بإعداد خطة الدورة التفتيشية على أعمال          ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٤في تاريخ    -
قضاة والمساعدين  القضاة والمساعدين الحاصلين على درجة دون المتوسط وقد نفذت المهمة وبلغ عدد ال            

  قاضياً؛٥٨المفتش عليهم 



CCPR/C/YEM/2004/4 
Page 86 

 

 ٣٣٩تلقـت هيئة التفتيش القضائي عدداً من الشكاوى بمختلف أنواعها من المواطنين تم النظر في عدد       -
 مذكرة بشأنها إلى    ٢ ٠٢٥حيث تم توجيه عدد     .  شكوى في جلسات المقابلة العامة مع وزير العدل        ٢

 تلقتها الإدارة العامة للشكاوى تم إحالة بعضها إلى الجهات         شكوى ٥ ٢٢٥المحاكم، بالإضافة إلى عدد     
المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والبعض تم بشأنها إرشاد وتوجيه أصحاب الشكاوى بما يلزم              

 عليهم اتباعه من إجراءات صحيحة؛

ية سواء كانت لتحقيق    تم إجـراء العديد من الترولات الميدانية التفتيشية على عدد من محاكم الجمهور             -
 حالة تم الترول بشأنها، منها ٩٧شـكاوى أو للتفتيش المفاجئ أو للتفتيش الدوري وذلك فيما يتعلق ب          

 حالات  ١٠ حالة تم الترول ميدانياً للتفتيش المفاجئ بشأنها و        ١٣ حالـة تتعلق بتحقيق شكاوى، و      ٧٥
 أخرى تم الترول ميدانياً للتفتيش الدوري بشأنها؛

 تفعـيل جانب الرقابة الإدارية على جميع موظفي المحاكم ووزارة العدل والأجهزة التابعة لها               كمـا تم   -
الإدارة العامة للتفتيش والرقابة الداخلية،     (وذلك من خلال تنشيط وتفعيل دور أجهزة الرقابة المختصة          

وتم ) امة للشؤون الإدارية  إدارة التفتـيش والتقييم للمحاكم، الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة الع          
إعطـاء هـذا الجانب الأولوية الملحة لمهام وزارة العدل في سبيل الوقوف على مكامن الخلل ودرجة                 
القصـور بالمحاكم، بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى الأداء للعاملين بها، وقد تم إجراء التحقيق في                 

 موظفاً، وتم إحالة من كشفت      ١٤ عـدد مـن المخالفـات، حيـث بلغ عدد من تم التحقيق معهم             
 `.التحقيقات أن لهم دوراً في وقوع المخالفة إلى المجلس التأديبي طبقاً للقانون

 الإصلاح التشريعي لمهام السلطة القضائية والنظام العدلي

 القضائية  من ضمن البرنامج العام للحكومة للمهام التشريعية التي تندرج ضمن الإصلاح التشريعي لمهام السلطة              -٣٣٦
 :والنظام العدلي ما يلي

 إعادة هيكلة وزارة العدل بما يحقق قدرتها على إجراء الإصلاح في مجال القضاء والعدل؛ -

 الاهتمام بالطب الشرعي من خلال إيجاد هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل؛ -

 .وضع التشريعات الخاصة بالانتقال إلى نظام السجل العقاري العيني -

 إعداد جملة   ٢٠٠٢أبريل  / حتى نيسان  ٢٠٠١مايو  / هذا المنطلق استهدف البرنامج التفصيلي للفترة من أيار        ومن -٣٣٧
 :من التشريعات تم إقرار منها ما يلي

 :اللائحة التنظيمية لوزارة العدل -

اء من المشاريع الهامة لتمكين وزارة العدل من تفعيل دورها وتقوية قدرتها على إجراء الإصلاح في القض               
وفي هذا الصدد تم إعداد مشروع      ، والعـدل إعادة هيكلة الوزارة بإصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بها         
 ؛٢٠٠٢يوليه / تموز٢اللائحة ورفعه إلى مجلس الوزراء، وأقره المجلس في اجتماعه بتاريخ 
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  بشأن لائحة التفتيش القضائي؛٢٠٠١ لسنة ٢٤٨قرار وزير العدل رقم  -

 لجمهورية بتعديل إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها؛قرار رئيس ا - 

  بشأن الإدارة العامة للمحاكم؛٢٠٠١ لسنة ١٣٣قرار وزير العدل رقم  - 

  بشأن نظام عمل الأمناء وإجراءات قبولهم ومحاسبتهم؛٢٠٠٢ لسنة ٢٠٠قرار وزير العدل رقم  -

 .فة القضائيةقرار وزير العدل بشأن النظام الداخلي للصحي -

 : كما أنهت وزارة العدل إعداد مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التالي -٣٣٨

 مشروع تعديل قانون السلطة القضائية؛ -

 مشروع قانون المعهد العالي للقضاء؛ -

 مشروع لائحة موازنة السلطة القضائية؛ -

 مشروع اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى؛ -

 .رار رئيس الجمهورية بإنشاء محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتهامشروع ق -

 :وتم دراسة مراجعة القوانين التالية -٣٣٩

 قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد الملاحظات عليها؛ -

 قانون الشركات العامة وإعداد الملاحظات عليها؛ -

 . فيهاقانون التأمينات والمعاشات لأعضاء السلطة القضائية والعاملين -

 : كما قامت الوزارة بكثير من المهام القانونية التي تتطلبها أعمالها وهي كما يلي -٣٤٠

 دراسة شملت قضايا مواطنين وقضايا دولة، ومواضيع تتعلق بالتسويات والفتاوى القانونية            ٣٠٢عـدد    -
 وغيرها؛

  منشوراً وتعميماً؛١٩عدد  -

 قراراً، كما بلغ إجمالي عدد الأشخاص       ٥١٢المشار إليها   بلـغ عـدد القرارات الصادرة خلال الفترة          -
 . شخصا٤ً ٢٤٤المستفيدين من تلك القرارات عدد 



CCPR/C/YEM/2004/4 
Page 88 

 

 المباني الحديثة والتجهيزات والمعدات: البنية التحتية للسلطة القضائية

لية إصلاح  لا شـك أن موضوع إيجاد البنية التحتية للسلطة القضائية يمثل ضرورة ملحة وركيزة أساسية في عم                 -٣٤١
وتطوير القضاء في الجمهورية اليمنية، بل وأحد أبرز العوامل الهامة التي تساعد على استقرار أوضاع القضاء، وتحسين أداء                  

 .المحاكم والنيابات، وسرعة إنجازها لقضايا المواطنين بصورة ممتازة

 في  � تعمل في الغالب الأعم      �ات حالياً   ولمـا كانت السلطة تفتقر إلى هذه البنية وكانت معظم المحاكم والنياب            -٣٤٢
مقـار مستأجرة أو قديمة جداً لا تحقق الأغراض والأهداف المنشودة، وفي الوقت نفسه تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة في                    

 .الإيجارات والترميمات

إيجاد بنية تحتية   عملت وزارة العدل على تنفيذ برنامجها الطموح بهدف         : وللـتعامل الجـاد لتجاوز هذا الوضع       -٣٤٣
حقيقـية تواكـب مـا يشـهده الوطن من تقدم وتنمية ويلبي احتياجات المستقبل، ولذلك فقد حشدت كل الطاقات                    
والإمكانـات المتاحة وهيأت كل الظروف واتخذت العديد من الإجراءات التي كان من شأنها وضع الدراسات والتصاميم             

في عواصم المحافظات الرئيسية، أو     ) التجارية أو العامة  (القضائية النموذجية   الفنـية لإنشـاء مباني المحاكم سواء المجمعات         
في عدد من المدن الرئيسية والمديريات المهمة في المحافظات المختلفة، وأجرت الوزارة            ) النوعية والعامة (المحـاكم الابتدائية    

 النموذجية الموحدة للمحاكم والنيابات     لذلـك مسابقة محلية ودولية للحصول على أفضل التصاميم للمجمعات القضائية          
الاسـتئنافية في المحافظـات الرئيسية، لما من شأنه إيجاد مقرات حديثة تناسب مكانة القضاء، وتلائم طبيعة عمله وهياكله      

كما تم تفعيل دور الإدارة الفنية المختصة، وتوفير        . التنظيمـية، وتحقـق الأهـداف المرجوة منها على مدى زمني طويل           
 :  الآتي٢٠٠٢-٢٠٠١ خلال الفترة الزمنية � بحمد االله �وقد تم . مكانات اللازمة لها ودعمها بالعناصر الفنيةالإ

  ريال؛١٩٠ ٤٦٢ ٣٠٠ مشروعاً من المباني الجاهزة بلغت كلفتها المالية ب  ١٣استلام  -

  ريالاً؛٢٢٥ ٠٤٠ ٨٨٤ مشاريع بتكلفة مالية بلغت ٨استلام  -

  ريالاً؛١ ٩٨٦ ٧٧٣ ٢٥١لت قيد التنفيذ، بلقت كلفتها المالية  مشروعاً لا زا٥٤ -

 . ريال٣٨ ٥٥٠ ٠٠٠ مبنى حكومياً بتكلفة ١٣إعادة تأهيل وصيانة  -

وهـنالك احتياج كبير جداً لمبانٍ نموذجية جديدة تتطلب رصد الاعتمادات الكافية في إطار موازنة العام المقبل                  -٣٤٤
المجمعات القضائية لا سيما في الأمانة والمحافظات الرئيسية، وعدد من المحاكم الابتدائية            للاسـتمرار في الـبرنامج، وإنجاز       

في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وإب وحضرموت بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع  ) تجاريـة وعامة  (
 . ريال٢ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تقدر بمبلغ 

د كبير من الأراضي اللازمة لها سواء من أملاك الدولة، أو عن طريق             وقـد عملـت الحكومـة على توفير عد         -٣٤٥
 . موقعاً في عموم محافظات الجمهورية٣٣الاستئجار من الأوقاف، أو الاكتساب بالقيمة وقد بلغ عدد هذه الأراضي 
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 ١٥ المادة

 .تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق -٣٤٦

 ١٦المادة 

 أعماراً معينة للشخص ببلوغها يتم تطبيق القانون عليه وهو ما يسمى            ٢٠٠٢ لعام   ١٤د القانون المدني رقم     حد -٣٤٧
 : حيث قسم القانون المدني هذه الأهلية إلى قسمين" الأهلية"في اصطلاح القانون 

لولادة وهي التي يكون للشخص بموجبها اكتساب الحقوق الشرعية التي تثبت له منذ ا : أهلـية وجـو   )أ( 
 كالإرث والهبة والنذر ونحوها؛

وهي التي يباشر الشخص حقوقه المدنية بموجبها وذلك ببلوغه سناً قانونية معينة تكون إما              : أهلـية أداء   )ب( 
 .الصبي المميز) الطفل( وإما أهلية أداء ناقصة ) الراشد(أهلية أداء كاملة للشخص البالغ 

 بشأن حقوق الطفل تأكيد أن شخصية الإنسان تبدأ وقت ولادته حياً ٢٠٠٢ لسنة ٤٥كما تضمن القانون رقم     -٣٤٨
وتنـتهي بموتـه، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون، وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة                  

ة على النحو الذي تقره     لذلـك، وتكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته وصلاته العائلي                
 ). ٥٠ و٤٩ و٤٦ و٤٥المواد (كما أن للطفل حقاً في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته . القوانين النافذة

 من القانون المذكور أن لكل طفل الحق في أن يكون لـه اسم يميزه يسجل عند الميلاد          ١٠كمـا تضمنت المادة      -٣٤٩
 . لأحكام قانون الأحوال المدنية والسجل المدنيفي سجلات المواليد وفقاً 

كمـا كفل المشرع اليمني حق الطفل في كل ما يتعلق بتسجيله بعد ولادته وحقه في الاسم والجنسية والحفاظ                    -٣٥٠
 منه وهي أن    ٤٥ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧عـلى هويته وجنسيته في التشريعات الوطنية حيث ظهرت في القانون المدني في المواد               

نسان تبدأ وقت ولادته حياً وتنتهي بموته وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية والشرعية حيث يعرف               شخصـية الإ  
 . الإنسان في التعامل باسمه وباسم أبيه أو لقب يتميز به

 ضرورة  ٣٠ و ٢٩ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٣ و ٢١ و ٢٠وفي قـانون الأحوال المدنية والسجل المدني شملت المواد           -٣٥١
 بعد ولادته بناء على تبليغ عن الوليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من الولادة، أما الطفل                 تسـجيل الطفـل   

فمـنذ أن يتم العثور عليه أو تسليمه إلى إحدى المؤسسات الخاصة بالرعاية أو الملجأ لاستقباله، ويمنح الطفل                  " اللقـيط "
 ورية اليمنية أو إلى قنصليتها وتتم إجراءات تسجيل الأطفال على         شـهادة مـيلاد عـند الوصول إلى أول ميناء في الجمه           

 : النحو التالي

 الطفل المعروف أبواه يتم تسجيل كافة البيانات المرتبطة به وبوالديه؛ )أ( 
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إذا لم يُعرف أبواه فيتم تسجيل البيانات الخاصة به على أن يتولى مدير الأحوال المدنية               " اللقيط"الطفل   )ب( 
مع مراعاة ترك خانة    " لقيط"لمولود تسمية كاملة ثم يتم تقييده في السجل الخاص بالمواليـد ولا يذكـر أنـه              تسـمية ا  

 الوالدين دون بيانات إلا إذا أقر أحد الوالدين بأبوته؛

الطفـل من لـه علاقة بالمحارم لا يجوز ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً إذا كان الوالدان من                     )ج( 
لمحارم وإذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها وإذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من                    ا

غـير زوجـته الشـرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك بالنسبة للأشخاص الذين                  
 . يعتنقون ديناً لا يجيز لهم تعدد الزوجات

 بأنه يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية         ٤٩وأقر قانون الأحوال المدنية والسجل المدني في المادة          -٣٥٢
 ١١مـتى بلغ السادسة عشر من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية إذا أصبح رب أسره، وأكدت المادة            

 . ـه جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذةمن قانون حقوق الطفل أن لكل طفل الحق بأن يكون ل

 ١٧ ةادلما

 . تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق -٣٥٣

 ١٨المادة 

 حرية الأديان 

ء هذه ، من ملاحظات اللجنة الختامية فإنه قد تم شرح الموقف القانوني إزا)١٣(٢٠وبالإشارة إلى ما ورد في الفقرة  -٣٥٤
 الدولة الرسمي، ودستورها مستمد من روحه       دين الشعب اليمني يدين بالإسلام، وهو       إنحيث   المـادة في التقرير السابق    

 فإنها ترى أن    الوجدانن موقفها كموقف سائر الدول الإسلامية بمعنى أنها بقدر ما تؤمن بحرية العقيدة و             إالحنيف وبذلك ف  
وإيمانا من الحكومة اليمنية بأهمية الاستمساك      .  وأمنه المجتمعالضرر الكبير باستقرار    تغـيير الدين وإشهار ذلك فتنة تلحق        

وقد حدد هذا . الإسلام حرية الدين والوجدان تعود إلى الإنسان نفسه الذي يدرك أن الدين عند االله               فإنبالدين الإسلامي   
ولغير .  تحكمه فطرة االله التي فطره عليها      . مسير غيروالإنسان مخير   . الديـن شـروط الالـتحاق به وحدود النكوص عنه         

 .  في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم التعبدية دون إكراه أو مضايقةالحريةالمسلمين في اليمن كامل 

 النص الدستوري اليمني المستمد من الشريعة الإسلامية والذي         في مقررة في إظهار دينه أو معتقده       الإنسانحرية  و -٣٥٥
 إقلاق  طريقلكنه لا يسمح بتهديد السكينة العامة للمجتمع عن         .  الآخرين وحرية اختيارهم   عقائد احترام   يقوم على مبدأ  

 العامة والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم       السلامةوما قد يؤدي إلى تهديد      . اسـتقراره الروحي وطمأنينته العقائدية    
 السامية المعتمدة   الإنسانيةخلقيا وفقا لقناعتهم وبما لا يتعارض مع القيم          أن يربوا أبنائهم دينيا و     فلهمباء  لآأما ا . الأساسية

 . على التسامح والإخاء والمحبة والسلام
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 ١٩ المادة

 حرية الصحافة

، من الملاحظات الختامية للجنة، فقد تضمن تقريرنا الدوري الثالث )١٤(٢١بالإشـارة إلى ما ورد في الفقرة رقم         -٣٥٦
 من  ١٩ الإجراءات القانونية التي تضمنها دستور البلاد والقوانين النافذة بما يتطابق مع نص المادة               الإشـارة المفصـلة إلى    

العهـد، كمـا أنه وفي سبيل ترسيخ وتعزيز حرية الرأي والتعبير يتم حالياً مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات بناءً على                    
لات الواردة في القانون التي من شأنها إعاقة الحرية الممنوحة          توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وذلك ضمن مراجعة الاختلا       

ل شم بحيث توالتعبيرداء مهنة الصحافة ويكفل المزيد من حرية الرأي أ لحسن ضـماناً . للصـحفي بموجـب الدسـتور   
يير والمبادئ الأمر الذي يبرز توجهات جادة للدولة للالتزام بالمعا إلغاء عقوبة السجن للصحفيين بسبب آرائهم التعديلات

 . الأساسية لحرية التعبير

إن إجـراء عملـية تحليل لمضمون الصحافة الأهلية والحزبية في بلادنا قبل تحقيق الوحدة وبعدها، ليبرهن على                   -٣٥٧
الانفتاح الإعلامي، ويؤكد أن ارتفاع مؤشر الحرية الصحفية بات أعلى من ذي قبل وليس هناك أدل على صدق ذلك من     

سـي في حـق صحافيين الذين أسهموا إسهاماً مباشراً في تأجيج موجبات الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب                  العفـو الرئا  
الواحـد، وكانوا عوناً لدعاة الانفصال في تمزيق وجدان الأمة والدعوة إلى الخيانة العظمى، وإلحاق الأذى بالبلاد وسمعتها                 

 ٢٣ إلى   ٢١ اليمنيين للفترة من     ؤتمر العام الثاني لنقابة الصحفيين    تجـدر الإشارة إلى أنه قد عقد في صنعاء الم         . الخارجـية 
 حيـث جرت وقائع هذا المؤتمر وانتخابات أعضاءه باستقلالية وحرية كاملة بعيداً عن رقابة أو          ٢٠٠٤فـبراير   / شـباط 

 . مضايقة الدولة بشهادة أعضاء النقابة أنفسهم

 ١٩٩٥ لسنة   ٢٧٧علامية الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم        وتتتـبع الدولـة سياسة إعلامية لوسائلها الإ        -٣٥٨
 : وتضمن هذه السياسة أحكاماً مثل

 الالتزام بحرية التعبير وحرية الصحافة؛ -

 الرسالة الإعلامية حق من حقوق الإنسان والمجتمع؛ -

رسة التفقد الاهـتمام بالصـحافة وضمان حريتها والمحافظة على كرامة الصحفيين وتشجيعهم على مما             -
 البناء والمسؤول؛

 الحرص على تدفق المعلومات وتقديمها الأول فالأول في كافة الوسائل الإعلامية؛ -

 التركيز على محاربة الفساد والظلم والخروج على الشرعية والقانون؛ -

 تبني وسائل الإعلام الدعوة إلى قيام ثورة إدارية؛ -

حته التنفيذية حتى تصان حرية الصحافة وتطبيقاتها وبما يعزز من          تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات ولائ     -
 تجربتنا الديمقراطية؛
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 .التركيز على حقوق المواطن في ظل القانون والمشاركة في الحياة العامة بكافة مجالاتها -

بير بدليل أن كل    إن واقـع الصـحافة اليمنية ينطلق من منطلق الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتع               -٣٥٩
حزب يمتلك صحيفة أو أكثر ولم يسبق توقيف أي صحيفة حزبية بسبب انتقادها سياسة حكومية، ومن يستقرأ مضمون                  

يكتشف أن الصحافة في اليمن قد لامست قضايا وموضوعات         ) ٢٠٠٢-١٩٩٠(الصحافة اليمنية خلال سنوات الوحدة      
اب منها وهذه من ضمن الميزات التي اكتسبتها الصحافة من خلال           لا تـتجرأ صـحف في أرقى الدول الديمقراطية الاقتر         

 من قانون الصحافة فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن ١٨الممارسة والخبرة التراكمية، وتجرم المادة   
 على التزامه بالثوابت    العمـل، ونشير أيضاً إلى أن الصحافي الناجح هو من يستطيع أن يوصل الرسالة إلى القارئ محافظاً                

وتصل الصحف  ، ويزيد عدد الصحف الحزبية في البلاد عن خمسة عشر صحيفة أسبوعية          . الوطنـية والنصـوص القانونية    
وتملك الدولة ثلاث صحف يومية كبيرة وواحدة       ، المسـتقلة إلى أكـثر مـن عشر صحف، اثنتان منها باللغة الإنكليزية            

 . المؤسسات الرسمية العديد من المطبوعات الأسبوعيةكما تصدر ، ووكالات أنباء، أسبوعية

 وثالثة مرتين في الأسبوع فإن بقية الصحف المستقلة والحزبية          - تصدران يومياً    -وعـدا صـحيفتين مستقلتين       -٣٦٠
 . تصدر جميعها أسبوعياً

تشكل في  ، متباينةوإجمالا هناك ما يقرب خمسين مطبوعة صحافية منتظمة ذات توجهات واهتمامات متعددة و             -٣٦١
 . اختلافها حقلاً لحرية الصحافة واختباراً لها

بالإضافة إلى إذاعة رئيسية ، فباليمن توجد محطة تلفزيون فضائية وأخرى أرضية     ، أما ما يتصل بالإذاعة والتلفزيون     -٣٦٢
 . في العاصمة صنعاء وخمس إذاعات محلية في المحافظات

ني، حسب إحصائية حديثة لنقابة الصحافيين، وهذا العدد في تزايد مستمر           وهـناك ما يقارب الألف صحافي يم       -٣٦٣
نتـيجة لوجـود كلية للإعلام في جامعة صنعاء وقسم للإعلام في جامعة عدن، ويتوقع أن بفتح قسم للإعلام في جامعة                     

يد من طلبة اليمن تخصص كما يدّرس الإعلام في العديد من الجامعات الخاصة في البلاد ويدرس العد  . حكومية أخرى قريباً  
 . الإعلام والصحافة في الخارج

ومؤخراً ظهر شكل آخر للصحافة المكتوبة هو الصحافة الإلكترونية حيث ينطلق في اليمن ستة مواقع إلكترونية                 -٣٦٤
طبوعة من  واحدٌ من هذه المواقع مستقل والبقية تتبع أحزاباً سياسية أو صحفاً م           . تبـث مواد صحفية بصورة يومية تقريباً      

 . وجهات إعلامية موجودة من قبل

 حركت ١٨٠،  ٢٠٠٠وقـد بلغ عدد إجمالي القضايا التي تم رفعها ضد الصحفيين أرسلت إلى المحاكم منذ عام                  -٣٦٥
 بسبب بعض المقالات التي تم نشرها وتعرضت في مضمونها إلى المساس بحق الآخرين وكانت               فيها الدعوى ضد الصحفيين   

 والجزء الأكبر من تلك     ا في المائة من إجمالي عدد القضاي      ٥ ز تم تحريكها من وزارة الإعلام لا يتجاو       نسـبة القضـايا إلى    
 المرفوعة اكما بلغ عدد القضاي.  في المائة تم تحريكها من الأفراد والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية٩٥القضايا وبما نسبته 

 أربع منها فقط تم تحريكها من قبل ٤٢ العامة بألا وجه لإقامة الدعوى    ضد الصحفيين والتي صدر فيها قرار من قبل النيابة        
 . وزارة الإعلام وبقية تلك القضايا تم تحريكها عن طريق الأفراد والأشخاص الاعتبارية
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وقد استندت بعض تلك الأحكام الصادرة في قضايا الصحفيين في حيثياتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان                 -٣٦٦
 ـ د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها              والعه

واثنين من  ثوري  عـلى سـبيل المـثال الحكـم الصادر في القضية التي تم رفعها ضد رئيس ونائب رئيس تحرير صحيفة                     
 من  ١٩ئة المتهمين وقد جاء في حيثيات الحكم الاستناد إلى المادة           الصحفيين العاملين في تلك الصحيفة وانتهت القضية بتبر       

 .  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية١٩من المادة ) ب(و) أ(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرتين 

 :٢٠٠٠ويبين الجدول التالي منطوق الأحكام الصادرة في قضايا الصحفيين منذ عام  -٣٦٧

 الرقم منطوق الحكم ياعدد القضا

 ١ البراءة ١٠

 ٢ انقضاء الدعوى بالتنازل من المجني عليه ١١

 ٣ دفع الغرامة  ١٥

 ٤ الحبس لمدد لا تزيد عن ستة أشهر ٦

 ٥ وقف الصحيفة عن النشر لمدة شهر ١

 ٦ الاكتفاء بما ناله المتهمين من تشهير وسمعة ١

 ٧ الإلزام بنشر اعتذار ٢

 ٨ ي الصدق واللومالإلزام بتوخ ١

 ٩ منع مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ١

 ١٠ وقف رئيس تحرير الصحيفة عن النشر ستة أشهر ١

 ١١ عدم قبول الدعوى ١

 ١٢  أشهر أو وقف الصحيفة شهر٦أحكام جمعت بين الغرامة والحبس مدد لا تتجاوز  ٤

 ١٣ عدم صدور حكم في القضية ٢٢

 ١٤ وفاة المتهمانقضاء الدعوى ل ١

 ١٥ الغرامة والاعتذار ٨

 ١٦ الإجمالي ١٨٥

 النص على حق    ٧ قد تضمن في المادة      ٢٠٠٢ لسنة   ٤٥كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن قانون حقوق الطفل رقم            -٣٦٨
 الإعلام كـل طفـل في التعبير عن آرائه بحرية تامة وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار ونظم القانون دور وسائط                 

 .١٠٢ إلى ١٠٠الموجهة إلى الطفل في المواد من 
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 ٢٠المادة 

 ٢ و١الفقرتان 

 الدعوة إلى الحرب، ونبذ الكراهية

تؤكـد الجمهوريـة اليمنية إيمانها المطلق بمبدأ التعايش السلمي بين الأمم وقيم الأمن والسلام العالميين وفي سبيل                   -٣٦٩
 مجالاً للشك بأن سياستها تتماشى مع ما يحفظ الأمن والسلم           عأثبتت وبما لا يد   القليلة الماضية   م  واعالأخـلال   ذلـك و  

الإقلـيمي والدولي عن طريق حل مشاكلها الحدودية بالطرق السلمية وليس أدل على ذلك إبرامها اتفاقيتي ترسيم الحدود            
وقد  عن طريق التحكيم الدوليمية حنيش بالطرق السل جزر ااستعادتهوكذلك  عمان والمملكة العربية السعودية مع سلطنة

التي تحظر الدعوة  والأحكامالدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ في  وردتم التطـرق في سياق التقرير السابق إلى ما        
وبما يتوافق مع نص هذه الفقرة من العهد، فقد تضمن          . لـلحرب والكراهـية والعنصرية وذلك في سياق تقريرنا السابق         

 من  ٤٠ نصت المادة    القوانين النافذة نصوصاً صريحة تحظر الدعوة إلى العنصرية وإشاعة الكراهية، من ذلك ما            الدسـتور و  
ر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب                ظيح: "من أنه الدستور  

 والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية         صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية       
  ".ر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانونظعلى الوجه الأمثل ويح

وفقاً  " بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية على ما يلي       ١٩٩١ لسنة   ٦٦  من القانون رقم   ٣نصـت المـادة     و -٣٧٠
ر الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على              من دستو  ٣٩لأحكـام المـادة     

ه أو الحد منه أو     ؤالشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغا             
الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة           اسـتخدام أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذه           

  ".هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية

 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدة مواد أنه يجب عند تأسيس          ٢٠٠١ لسنة   ١كمـا ورد في القانون رقم        -٣٧١
، وحدد عقوبة من يباشر نشاطاً للجمعية أو        )٤المادة  (معية والمؤسسة ألا تخالف أهدافها الدستور والتشريعات النافذة         الج

 أنه يجب ألا يكون من بين أغراض أي         ٧٩، كما بينت المادة     )٦٨المادة  (المؤسسـة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله         
 . في اليمن ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقوانين النافذةجمعية غير يمنية تفتتح مكاتب أو فروعاً لها 

 من قانون الجرائم والعقوبات على أن كل من حرض أو ارتكب جريمة أو عدة جرائم                ١٩٣كمـا نصت المادة      -٣٧٢
تكون العقوبة الحبس مدة    فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكاً فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حداً أو قصاصاً ف                 

 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على         ١٩٤لا تـزيد عـلى خمس سنوات أو الغرامة، ونصت المادة            
 :خمس سنوات أو بالغرامة

 من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه؛ )أ( 

 . اء طائفة من الناس أو تغلب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العاممن حرض علناً على ازدر )ب( 
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 إلى تحريم الاعتداء على حرية العقيدة بالنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن                ٢٦١وقـد أشارت المادة      -٣٧٣
 : سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال

 أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو         مـن أتلف أو شوّه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر            )أ( 
 رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية؛

 . من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو منعه بالعنف أو التهديد )ب( 

ظر في  وفي الواقـع العمـلي فـيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف، قامت الحكومة بإعادة الن                  -٣٧٤
الخطـاب الإعلامي والثقافي والديني، والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه وحث العلماء والخطباء                
وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء                

بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين . د كل في ميدانه أو في الشريحة التي يتواصل معهاوالتعريف بمقاصدها السمحة للعبا
 . والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو الانتقاص لبعضهم البعض

التعليم الأساسي   عملت وزارة التربية التعليم على توحيد        ٢٠٠٢-٢٠٠١كمـا أنـه ومع بداية العام الدراسي          -٣٧٥
التي كانت تمثل تعليماً موازياً للتعليم " بالمعاهد العلمية"والثانوي في كل المناطق في الجمهورية حيث تم دمج ما كان يسمى 

العام وتتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم وتكثف في تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهذا                 
 . حيد سيساعد على توحيد الأفكار بين مختلف الشرائح في المجتمع اليمني والبعد عن الغلو والتطرفالتو

 التي أشعلت حرب الانفصال ودعوتهم      ١٦وقـد مثل صدور قرار رئيس الجمهورية مؤخراً بالعفو عن قائمة ال                -٣٧٦
أبناء الوطن ونبذ الدعوة إلى الحرب والكراهية       للعـودة للمسـاهمة في بـناء الوطن، دليلاً صادقاً على التسامح مع كافة               

 . والعنف

 ٢١المادة 

 .تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق -٣٧٧

 ٢٢المادة 

  ٣ و٢ و١الفقرات 

 حرية تكوين الجمعيات

خطوات عملية لتأمين   إضـافة إلى مـا سـبق ذكره في التقرير السابق فإنه تجدر الإشارة إلى أن الدولة اتخذت                    -٣٧٨
مشـاركة واسعة للعمل الأهلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن هذه الإجراءات التعديل الكامل للقوانين                

 من نصوص متقدمة    رالقديمـة الخاصـة بهـذا القطاع وإصدار قوانين وتشريعات جديدة تنسجم مع ما تضمنها الدستو               
 :  تشكيل منظماتهم الطوعية وهذه القوانين هيومشجعة بشأن حرية المواطنين في

  بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛٢٠٠١ لعام ١القانون رقم  -
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  بشأن الجمعيات والاتحادات الأهلية؛١٩٩٨ لعام ٣٩القانون رقم  -

 .  بشأن تنظيم النقابات٢٠٠٢ لعام ٣٥القانون رقم  -

 والاتحادات الأهلية في صياغتها خلال المؤتمرات والاجتماعات الموسعة         ومما يميز هذه القوانين مشاركة الجمعيات      -٣٧٩
 :التي نظمتها الحكومة ولقد أفضت هذه الطريقة في صياغة القوانين إلى بروز عدد من الأفضليات نشير إليها كما يلي

 تثبيت مبدأ حرية التكوين والإنشاء لهذه المؤسسات والجمعيات الأهلية؛ )أ( 

 شاركة والعمل في تحقيق الأهداف؛حرية الم )ب( 

اعـتماد مـنهج الشراكة في العمل التنموي مع هذه المؤسسات من حيث شراكة ودعم رعاية وتمويل                  )ج( 
 . وعلاقة تكامل في الأداء والوظيفة خلال إدماج المؤسسات في التنمية

 في الموارد والإمكانيات وتمكن القانون      كمـا يميز هذه القوانين هو وضوح الجوانب المالية وتأكيد مبدأ الشفافية            -٣٨٠
اليمني من تجاوز إشكالية التمويل الخارجي حيث أجاز القانون للمنظمات الأهلية التواصل مع الجهات الأجنبية للحصول                
عـلى الـتمويل على أن يتم ذلك بعلم وزارة الشؤون الاجتماعية وهي مرونة واضحة قلما تعاملت معها قوانين الدول                    

 . كما أقر القانون بالمساعدات والهبات والتبرعات باعتبارها أحد المصادر المالية للمنظمات الأهليةالأخرى، 

 واعترافها بحرية التكوين وتضمينها الكثير من الإجراءات السهلة         ة والتشريعات الأهلي  لقـد أدت مرونة القوانين     -٣٨١
  جمعية تعاونية  ٤ ٣٠٠تحادات والنقابات إلى أن وصل إلى       والمبسـطة إلى الـتزايد في أعـداد هذه المنظمات الأهلية والا           

 . ونقابة واتحاد

وقد ألزمت الدولة نفسها من خلال القوانين والتشريعات على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للعمل الأهلي                 -٣٨٢
 في مجموعة من الإجراءات     والشـعبي واعتـبرت شريكاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووجد هذا العمل تعبيره             

 :والخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم هذا القطاع ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي

 تقديم الدعم المالي السنوي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للشروط التي حددها القانون؛  -

 تطبيق مبدأ اللامركزية؛ - 

مية وإنشاء قاعدة معلومات العمل الأهلي والتعاوني على        تعزيـز العمـل مع الصندوق الاجتماعي للتن        -
مستوى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيداً لإنشاء شبكة معلومات على مستوى جميع المحافظات             

  المسوحات الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛وإجراء ةفي الجمهوري

  حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛٢٠٠١نة  لس١الإعفاءات والتسهيلات الواردة في القانون رقم  -

 إنشاء الصناديق والمؤسسات الاجتماعية والتنموية لدعم العمل الأهلي؛ -
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 استقطاب المشروعات والبرامج الخارجية لتمويل مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية؛ -

 ة؛تشجيع مشروعات الإقراض الصغير والأصغر عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلي -

 تقديم جانب من مساعدات الرعاية الاجتماعية عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ -

إسـناد المراكـز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة إلى الجمعيات الأهلية ومدها بالوسائل والإمكانيات           -
 المساعدة والمحفزة؛

 لعمل الأهلي والتعاوني؛ إقامة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والتوعوية لكادر ا -

 توجيه المؤسسات الأكاديمية للاستجابة للأنشطة الأهلية وتقديم الدعم الفني والعلمي لها؛ -

  الخاصة؛ الاحتياجاتإنشاء صندوق رعاية المعاقين لعموم جمعيات الإعاقة وذوي  -

 .هليةإيفاد الخبراء الاختصاصين لتقديم المساعدة الفنية للجمعيات المؤسسات الأ -

 :٢٠٠٣ وحتى ١٩٩٠ويبين الجدول التالي تطور أعداد المنظمات غير الحكومية منذ عام  -٣٨٣

 السنة عدد المنظمات
١٩٩٠ ٥٠٨ 

١٩٩١ ٥٧١ 

١٩٩٢ ٩٠٨ 

١٩٩٣ ١ ٠٨٧ 

١٩٩٤ ١ ١٦٨ 

١٩٩٥ ١ ٣٤٤ 

١٩٩٦ ١ ٥٥٧ 

١٩٩٧ ١ ٧٥٤ 

١٩٩٨ ٢ ١٥٥ 

١٩٩٩ ٢ ٦٦٠ 

٢٠٠٠ ٣ ١٧٥ 

٢٠٠١ ٣ ٦٢٨ 

٢٠٠٢ ٣ ٩٦٩ 

٢٠٠٣ ٤ ٣٠٥ 
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 ٢٣ المادة

 ٢ و١الفقرتان 

تم شـرح الموقـف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق، كما أن تقريرنا السابق تناول إيضاح ما ورد في                      -٣٨٤
، بخصوص قلقها من التمييز ضد النساء في الزواج والطلاق وحقوق وواجبات            )١٥(٧ملاحظـات اللجنة الموقرة في الفقرة       

 . الزوجين

فقد سبق التأكيد بأنه لا يوجد في التشريعات اليمنية ومبادئ الدين الإسلامي ما يشير صراحةً أو ضمناً إلى هدم                    -٣٨٥
مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في توزيع الحقوق والواجبات بما يتناسب مع مفهوم تكوين الأسرة على أساس من الرضا                  

 . وحرية الاختيار

 ٢٠  في الجمهورية اليمنية لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم        تنظيمهاات الأسرية من حيث     وتخضـع العلاق   -٣٨٦
 بالمرأة حقوقاً الرجل وهو القانون المستقى من أحكام الشريعة الإسلامية التي رتبت على اجتماع       وتعديلاته ١٩٩٢لسـنة   

 . الرحمةوواجبات لكل منهما تجاه الآخر لتتحقق بذلك المودة وتسود 

 ٣لفقرة ا

وتقرير مدى موافقتها كما هو مقر للرجل النظر إليها لرجل ا في النظر إلى للمرأة اًقـررت الشريعة الإسلامية حق    -٣٨٧
وعقد الزواج كغيره من    .  كما للرجل حق اختيار زوجته     زوجهاعـلى الـزواج منه من عدمه أي أن للمرأة حق اختيار             

 إذا لم توافق المرأة     أيعتبر العقد باطلاً    ا والقبول فإن لم يتحقق هذان الركنان         الإيجاب  ركنين بتوافرالعقـود لا يتحقق إلا      
ويجب على  ، هذه الحالة لعدم توافر أحد أركانه الأساسيةفي الزواج بالرجل الذي تقدم لخطبتها فلا يجوز انعقاد العقد    على

 . من توافر هذا الشرط عند قيامه بإبرام عقد الزواجأن يتحقق  القاضي

ة وهو ما  الزواج بمن تقدم لها فلا اعتبار لذلك العقد من الناحية القانوني    علىفي ظل إكراه المرأة     وإذا وقـع العقد      -٣٨٨
 . من قانون الأحوال الشخصية ١٠نصت عليه المادة 

ولي المرأة  ن فعل   إ تقدم لخطبتها ووافقت عليه و     الذي أنه في المقابل لا يجوز منع المرأة من الزواج بالرجل            كمـا  -٣٨٩
 من قانون الأحوال ١٩ و١٨تان الماد(عليه نصت  وفقاً لما   زوجها القاضي،    الولي،   امتنعن  إذلـك أمره القاضي بتزويجها ف     

 ). الشخصية

 تزفله أي الزوج الدخول بزوجته ولا         من قانون الأحوال الشخصية أنه لا يمكن للمعقود        ١٥ المادة   أوضحتو -٣٩٠
 عام أنه لا    وبشكل ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة كما أوضحت          زة جسدياً ونفسياً لذلك    جاه إليه إلا بعد أن تكون    

 الشخص متمتعاً بقواه العقلية     بلغها سنة كاملة إذا     ١٥ سن الرشد هو     علماً بأن . يصـح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة      
 . يز في ذلك بين رجل وامرأةيودون تم
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 صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي       يتولى من   على"على أن   ل الشخصية   من قانون الأحوا   ١٤ المـادة    نصـت  -٣٩١
 المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم             الجهةالـزوجة أن يقـيدوا وثـيقة عقد الزواج لدى           

 وأرقام  لزوجينا كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن               الوثيقةذكـرهم بقيد    
 ". مقدار المهر المعجل منه والمؤجلوبطاقات الهوية 

 ٤الفقرة 

 . سبق التطرق في التقرير السابق إلى المبادئ القانونية التي تكفل المساواة في حقوق الزوجين -٣٩٢

ط في المسكن   يشترأنه  على   من قانون الأحوال الشخصية تنص       ٤٢المادة  من  ) أ(وتجـدر الإشارة إلى أن الفقرة        -٣٩٣
رف البلد   وعُ أمثاله مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها يعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن               يكـون الشـرعي أن    

 ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء        غيرهاوعدم مضارة الزوجة وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن            
اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وأن لا تكون قد اشترطت غير ذلك  بشرط عليهإذا كـان إسكانهم واجباً      

 .  العقدعند

 يظهر مدى ضرورة أن يدفع الرجل لمن تزوجها مهراً حيث أشارت المادة             ١٤ المادة خلال نص    ومنكمـا أنه     -٣٩٤
من قانون  ٣٣ المادة نصتما ك،  إلى ضـرورة أن تتضـمن وثيقة عقد الزواج مقدار المهر المعجل منه والمؤجل            السـابقة 

 :الأحوال الشخصية على ما يلي

 معيناً ما لا يصح لهما تملكه       التراضييلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل على            )أ"( 
 ؛ وجب مهر المثليعرف أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمى بحيث لم سمَّ فإذا لم يُمحرمةأو منفعة غير 

 ". تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالفللمرأةلك المهر م )ب"( 

ن نعقد الزواج دون تحديد مقدار      إ و وحتى ضرورة حتمية وواجب ديني يلتزم به الرجل تجاه زوجته المرأة            فالمهـر  -٣٩٥
ة التي تزوجت بها    مهر مثلها ممن تزوجن معها أو خلال الفتر       على   الحالة   هذهالمهر أو فرضه فلا بد من أن تحصل المرأة في           

 .  إلا بمهرزواجنه لا أأي 

 حقوق الزوجين في حالة الطلاق

ب المشرع اليمني إلى حد      القائمة بينهما فقد غلَّ    الزوجيةت رابطة   لَّ عن حقوق كلا الزوجين على الآخر إذا حُ        أما -٣٩٦
 :ومن تلك الحقوق،  والإنسانية منه للعديد من الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقيةمراعاة حقوق المرأة وذلك بيرك

حق الزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج أي طلب الطلاق وذلك عن طريق المحكمة، وتحصل المرأة على       -
 :الطلاق في هذه الحالة إذا توافر سبب من الأسباب الآتية

 معسراً إذا كـان الزوج غير منفق على زوجته، سواء أكان ميسوراً ولم تستطع أخذ النفقة منه أم كان                  -
 ورفض العمل من أجل الكسب؛) فقيراً(
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إذا كـان الـزوج غائباً في مكان غير معروف خارج البلاد، واستمرت غيبته سنةً كاملةً إذا كان غير                    -
 منفق أو استمرت غيبته سنتين وهو منفق؛ 

 إذا حكـم على الزوج بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأكثر، وقد أمضى هذا الزوج مدة سنة، فمن حق                  -
 الزوجة أن تطلب الفسخ؛

كذلـك إذا كان الزوج متزوجاً بأكثر من زوجة، ولا يستطيع أن ينفق على جميع الزوجات، فإنه يحق                -
 لكل زوجة طلب الفسخ؛ 

 إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا ترغب بالعيش معه وترغب بالطلاق؛ -

ع طلب الفسخ من المحكمة بعد إثبات       إذا كـان الزوج مدمناً للخمر أو المخدرات، فإن الزوجة تستطي           -
 .ذلك للمحكمة

أنه لا تحرم الأم من حق الحضانة بسبب : والجدير بالذكر أن القانون رتَّب مجموعةً من الحقوق على الطلاق أهمها        -٣٩٧
وللمطلقة الحق في الحصول على تعويض عادل إذا طلقها الزوج بصورة           . طلـب الطلاق، لأن هذا الحق هو حق للصغير        

نه لا يوجد أ الرغم من علىو. المذكورمن القانون   ٧١لأحكام المادة   وذلك وفقاً   . عسـفية وبدون سبب معقول للطلاق     ت
 نرى وقياساً على عقد الزواج لا بد من تسجيله لدى الجهة المختصة بتسجيل عقود               أننانـص يحـتم تسجيل الطلاق إلا        

 )ب(٣٤٨ هذا، وكانت المادة رسمياً من أجل إثبات واقعة الطلاق     وهو الأمر الذي يتم فعلاً على الصعيد العملي        الـزواج 
 .  بذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوعهالمختصةإبلاغ الجهات إبلاغها وقد أوجبت على الزوج الذي يطلق زوجته 

 ٢٤المادة 

 ١ الفقرة

 الاجتماعيةشؤون   حقوق الطفل الذي استمرت مناقشته ثلاث سنوات عن طريق وزارة ال           قانون مؤخراً   صـدر  -٣٩٨
 تضمن العديد من المسؤوليات القانونيةوالعمـل والمجلـس الأعـلى للأمومة والطفولة والقانون من خلال أبوابه وفصوله     

 ومن ذلك الرعاية الصحية وحقوق الطفل الشرعية والقانونية       الحكوميةوالالـتزامات عـلى الأجهـزة الحكومـية وغير          
 المنظمات الدولية   ساهمتعتبر صدور القانون الذي     ا والتعليمية والرياضية الثقافية وقد       والتربوية والاقتصاديةوالاجتماعية  

 نشطة لإصدار اللائحة التنفيذية وإعداد مكون خاص        حركةفي الوصـول إلـيه إنجازاً كبيراً للطفولة، فمن خلاله بدأت            
 يجري التعاون بين الحكومة والمنظمات ككذل مكافحة الفقر وتكثيف الحملات الصحية، وبرنامجبالطفل في خطط التنمية 

 الصحية للطفل وخاصة برنامج     والمواد الاحتياجات   وتوفير  الصحية للطفل  الرعايةالدولية للتغلب على الصعوبات في مجال       
ات يكما يتم تنفيذ بعض المشتر    . سيفي والبنك الدولي ومنظمة اليون    الحكومةتنمية الطفل الذي يتم عن طريق الشراكة بين         

.  بعض التقدم هناوتحقيقحقات بالتعليم وكذلك تنفيذ مشروعات خاصة بصحة البنات         ت نسبة الفتيات المل   بتشجيعلخاصة  ا
 تاحوسات الخاصة بحقوق الطفل والم    عوالمشرو امجبرلاطط و الخ نفيذتلها  امج عم وبرنة  السكاني اسـة يالس بنـت توقـد   

 ـاالدراسـات   و ة إعادة رسم   م مه لتجع لتيات  لتبايناا صورة حقيقية لواقع تلك      ر الإحصائية التي تقدم   يوالتقار ةيلاجتماع
، اقع الذي يعيشه الأطفال   ذا الو ل ه ليج تح ائ نت ىعلبنى  ت يةًمت ح سألةًمالسياسـات والخطـط والـبرامج لشريحة الأطفال         
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فقر لة ا رظاه مسحو ١٩٩٧طفل  ل وا مالأ صحةلفي  اديمغرلا المسحو ١٩٩٧  الأسرة ةيزانيبم لخاصةاسوحات   الم سـاعدت و
 :لتاليةا لوطنيةاع لمشاريوا امجبرال عدادإ على ١٩٩٩

 وتوفير، فقرلمن اخفيف تلل نيلبرنامج الوط ا وتنفيذ ،آلياتهوبكة الأمان الاجتماعي    شامج  نبـر  وسـيع ت �
 ـ يف من حدة هذه التباينات نظراً لأن فئة        فلتخل ةداج ةلاومح   في لفقراءات  ف استهد تيلعمـل ال  ارص  ف

 ؛عاناةمر ثالأك ل همالأطفاوالنساء 

ف الصعبة، بتمويل من مؤسسات وطنية ودولية       و الظر  في لأطفالاية وطنية لحماية    جراتيسـت ا عـداد إ �
 ؛اسةر الديد قشروعلماكاليونيسيف وما زال هذا 

هتمام ببناء قاعدة معلومات خاصة بقضايا الأطفال       لالى ا إتها المختلفة   ابر مؤسس عو كومةلحا وجهـت ت �
يانات عن الأطفال    ب وقاعدة،  التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم     ؤشراتبم لخاصةانات  كقـاعدة البيا  

م هأن أن م اكمبداياتها،  ات ما تزال فيهتمامه الا هذ وزارة الصحة، وإن كانت      فيالـرعاية الصحية    و
 تم ذإفولة  الط و ةومالأم عن تكاملةمعدة معلومات   االطفولة إنشاء ق  ومة و ملأل ىلعأهـداف المجلس الأ   

 ـ  ـبـين المجلـس و     قاالاتف لعربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية على دعم هذا         اليج  لخا رنامجب
 المشروع؛

 ـالح جهـت و � كومية إلى تنفيذ برامج تدريبية     غير الح  اتالمنظم و لمختصةاالحكومـية   جهـزة   الأ ةكوم
 لخاصةاين مع الأطفال ذوي الاحتياجات      المجالات الخدمية وكذا المتعامل     كافة  في لأطفالاللمتعاملين مع   

 . ال في الظروف الصعبةف الأطوأ

 طفللوق اقبح صلةمتمة اع بادئم

 ييز مالت عدم بدأم

عيا واقتصاديا وثقافياً   واجتماسياً  ام سي  له لمتاحةاالفرص لجميع المواطنين في ممارسة كافة الحقوق         ورتلدساكفـل    -٣٩٩
ق و الحق فياوون  ست م يعاًجم والمواطنون   ،)٢٤المادة  (ة  المساواو على أساس العدل والحرية       ويقوم المجتمع اليمني   ،)٢٤المادة  (

  ومن،)٤٢المادة (على الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية  تورسالد ينصو،  )٤١المادة  (والواجـبات العامة    
، وكذا الحق في الرعاية     )٥٤المادة  (م  يلتعال في الحقو ،)٤٣المادة  (ع المواطنين   يفول لجم كق الترشيح والانتخاب الم   ذلك ح 
 . ية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصويتر حأيضاً ملهكما كفل ). ٥٥المادة (الصحية 

 التمتع بكافة الحقوق    الطفل في  بحق م هذا القانون  اكأح لتخلا   "ن أ لىعوق الطفل   قح قانون نم ٩ لمادةا صتن -٤٠٠
ز بسبب يتمي دون اصةخماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسـان عامة وللطفل        لحمـة وأوجه ا   اع ال تاوالحـري 

 ". الجنس أو اللون أو المعتقد

 أو نسانإ تعقب زولا يجو واطنين أمام القانون  الم يع جم اةمساولجزائية  اجراءات  لإا قانون نم ٥ لمـادة ا أكـدت و -٤٠١
 . ز الاجتماعيكو المر ألتعليماالأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة  أو نسار به بسبب الجرالإض



CCPR/C/YEM/2004/4 
Page 102 

 

 ذلك فيما  إلىشارة  لإاتم  أشكال التمييز أو العقاب وقد       ن جميع  م لأطفال ا تدابير لضمان حماية   كومةالح تخـذت ا -٤٠٢
 في الطفل قح ٣ ةالماد نم ٤ لفقرةاضمنت  وق الطفل فقد ت   ق ح ونقان ماأن  أشلهذا ا  فيبات  لعقواوم  لجرائاأوضحه قانون   

.  الخاصة بمرتكبيها  ةبولعقا نوبيَّ لقانونااية اللازمة من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها          مى الح لع لحصـول ا
 ١٢٥ المادةوأشكال العنف والاستغلال     ن جميع  م ايتهمحمنفسه رعاية وتأهيل الأحداث و     نوالقان نم ١٢٤ لمادةا تدأكو

 ـ مما   يرب تد  يلاحق بأي عقوبة أو    لاريمة ف  ج لعاشرةانة  سه ال مرع تجاوزيدث الذي لم    لح ا بارتك ذاإ"داً على أنه    ينص تحد ت
وهي ،   من قانون الأحداث   ٣٦بير المنصوص عليها في المادة      االتد من حداوه ب علي كميحص عليه قانون العقوبات وإنما      يـن 
 . لحاق بأي معهد أو مركز رعاية اجتماعيةو الإأة رالأس لىإبيخ، التسليم توال

 ـ ا وتضـمن  -٤٠٣  ـا اببل فال من كل أشكال لأطا ةيا حماتون حقوق الطفل تحت بند العقوب     انشـر من ق   عادي  لح
أو المخالفة التي    ةيمالجر وعن حسب   ا مدته في تفاوتتقوقهم بوضع مواد ونصوص عقابية رادعة       ك لح انتهوالال  لاسـتغلا ا

 . ايتهم من جميع أشكال التمييزترتكب بحقهم لضمان حم

 لفضلىاطفل لا صالحم

 انونقال افظيحقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،       تمعالمج اسسأ الأسرة"ى أن   لع ٢٦ لمادةاور في   نص الدست  -٤٠٤
. "نشء والشباب ل وترعى ا  ةوالطفول لة الأمومة ومي الد تح"أن   لىع نهم ٣٠دة  االم نصتو". عـلى كيانها ويقوي أواصرها    

دارس والمؤسسات  تلف الم مخفقاً للقانون بإنشاء    وولة  دال هكفلتعا  ي جم ينطناق للمو  ح لتعليما"لى أن   ع ٥٤ة  دالما صتن ماك
راف  الانح نم تحميهو الدولة بصورة خاصة برعاية النشء       تمكما ته ،   إلزامي ةلأساسي ا لةحلمراالتعليم في   والثقافية والتربوية،   

 ". يع المجالات جمفيه تاك مليةمنلتالعقلية والبدنية وتهيئ لـه الظروف المناسبة وتوفر لـه التربية الدينية و

 ـ يؤكـد و -٤٠٥  تابارعتلاا من   اا سواه مفل على حماية مصالح الطفل الفضلى ويعطيها أولوية على          لطق ا قوحن  ونا ق
كافة القرارات والإجراءات   في  ة  لأولوي ا مصالحهولطفل  اية  الحم كونت"من قانون حقوق الطفل تنص على أن         ٦ فالمـادة 
 الثاني ل الفص من٩ رةقلف انصتو".  أو تباشرهاا تصدرهتية أياً كانت الجهة الئ البيوأ ةلأسراو أة مموالطفولة والأبالمتعلقة 

 يفيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته     الملائمة في كل م   الطرق  افل ب طال شراكإ"أن مـن أهـداف القـانون        
 ". الفضلى

 ـذا لوقـت ا فيو -٤٠٦ ى هذه  لع لفالط لوصحات التشريعية تؤكد ضمان      والهيئ ةيارد المحاكم والسلطات الإ   نه فـإ  ت
 حقوق الطفل والتي تنص على أنه ن قانو نم ١٢٤ لمادةاالحقـوق التي تهيئ لـه الوصول إلى مصالحه والتي تمثلت في نص             

 ـايجـوز    لا" جهزة ر الأ ائعشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو س         ه اثنتي   نس وزاتج ي ي لا ذال لحدثاحفظ على   تل
 ـوكفيله لوليه أ  تالأمنية، بل يجب      لتـأهيل الأحداث مدة    رادأقرب   فير ذلك يتم إيداعه     عذفإذا ت ،  ن عليه ؤتمو الم ه أ  وصي

 ". اثحد الأللنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون حداثالأ يابةنلا تزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى 

 ـلف ا كفـل و -٤٠٧ ن  أ بيج "نهألى  ع ١٣٠المادة   حداث في اء الأ ضق تناوللالمخصص  قانون و لا ذا ه  من امسلخا لص
يابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة       نولت ال  ت امياًمحللحدث المتهم بجريمة محامٍ يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار             ونيك

صورة بلحدث  امة  كمحا ريتج"ور على أن     المذك نونلقا ا نم )أ( الفقرة   ١٣١ادة  ونصت الم ". لجزائيةاجراءات  في قانون الإ  
التي ) ب(ن والمراقبون الاجتماعيون وتعزز ذلك الفقرة والمحام والشهودوة ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه يسر
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، "رشنال سائلوملخصها في أي وسيلة من وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو  اسم نشر ظـر يح" عـلى أن     تـنص 
 ـونصـت ا    بهذا القانون أو أي     ةلمتعلق ا لدعاوىا في   ةالقضائيف  المصاريووم  سمن الر ث  داحالأ عفىي" على أن    ١٣٢دة  الم
 ". قانون آخر

 أن  عليا  ختلافهماعند   لصغير بنفسه خيِّر بين أبيه وأمه     ا  غنىاست تىم"ل  فالط قوقح من قانون    ٣٥ة  ادصت الم ون -٤٠٨
اضي من فيه مصلحة الصغير بعد      القتار  ، اخ الأمو بير الأ  غ لكفالةالهم  تلف من    اخ ذاوإ كون مصلحه الطفل هي الأولى،    ت

 ".استطلاع رأيه

 ـ اهتمـت و -٤٠٩ بتهيئة الفرصة مع السياسات التشريعية والقانونية التي وفرتها         نوالقان نم ١٥٤لى  إ ١٥٢واد من    الم
الطفل   بثقافة ة الخاص جوالبرامت  لفعاليااشط و  المنا ميظنت ب  القانونية تدابيرلا اتخاذبارة الثقافة   ق بوز لا يتع  بم لقانونانصـوص   

 ثيراًكعدة الوطنية والعربية والدولية واهتمت      صالخاصة بالطفولة على الأ    تالمهرجاناوكـذا المشـاركة في المنـتديات و       
 ـلمبا  في  تي تسهم لا يةانلمجكتبات ا لم ا ءإنشا لىإولية بالإضافة    الأطفال الد  م والمهـارات والمشاركة في مسابقات رسو      بواه

 . ن المواهب والإبداعات في مجالات الموسيقى والفنون والأدبميد دالع هرتظا له من خلابرامج القراءة للجميع التي

طة أنش وتياعالفحقوق الطفل ومن خلال   مجال فيلعاملةا مع منظمات المجتمع المدني قالتنسيبكومة لح ا تخـذت ا -٤١٠
 ـ  ومن خلال المؤسسات التربوية     ةلمختلف ا لإعلامالأسرة والرأي العام وعبر وسائل      ا توعية   نت خلال السنوات الماضية م    تم

ا وفي هذ ،   التعبير عن آرائهم   فيطفال على ممارسة حقوقهم     لأ ا عتشجي لىإوالتعليمـية والاجتماعـية التي أكدت الحاجة        
لشؤون اوزارة   و لتربوياوث والتطوير   حركز الب ملتربية والتعليم و  اولة ووزارة   الطفو ةموملأ ل علىلأا لمجلساالسـياق نظم    

الفعاليات التي وجهت لهذا الغرض، وبالأخص       دداً من  ع لأطفالاالاجتماعية واللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وبرلمان        
 موريمأداث، المحامين، ضباط الشرطة، بة الأحاي نث،ادحلأا ةاكم الأحداث وشرطقضاء مح  ل لقضائياللعـاملين في المجال     

 ـا  وجهين، م درسين،مقضـائي، وكلاء نيابة الأحداث، أعضاء من مجلس النواب، أعضاء من مجلس الشورى،              لبط ا لض
 . لى دورات تدريبية خارجية إمحاكم الأحداث لا مجفيربين دت ميفادإو. أساتذة جامعيين، المراقبين الاجتماعيين

 ـالجد مـن و -٤١١ عدمين والأيتام والمعاقين   لمفقراء ا لوطنياً يحمـي الأطفال ا    يعاًرشت رتدصة أ ومالذكر أن الحك  ب ري
 ١٧ رقم نبالقانوه تعديلاتو ١٩٩٦ لعام ٣١لرعايـة الاجتماعية رقم    اون  ـقان طارإلخاصـة فـي   ا تالفئا نموغيرهم  
 للأطفال خاصة أطفال    جهةو الم ةيماعالاجت مايةلحا شاريعمدراسات السابقة تم إدراج     لى نتائج ا  علوبناء  ،  ١٩٩٩لعـام   
 .  المخصصات المالية لإنشاء دور رعاية خاصة بتلك الفئاتاد اعتموتم والأحداث موالأيتا الشوارع

لتربوية والتعليمية  امل بالمؤسسات   ير الع س تظم النظم واللوائح والقرارات التي ن     ندداً م عكومـة   لح ا صـدرت أ -٤١٢
 : ومن أهمهاةدرسيلما لبيئةاادرة على توفير احتياجات الطفل في هذه المؤسسات ق لجعل

 ـ � طفال المعاقين في البيئة     لتوجه رعايتها لإدماج الأ    مالتعلي و لتربيةا ة وزار  في لشاملةاربية  تلل وحـدة  تحف
 ـندد م  ع اختيروالمدرسـية    ستثمرت او.  فيها ي لتنفيـذ تجربـة الإدماج التربو    مهوريـةلج ا ارسد م

 ـ لعديـد ا  طاقند في مجالات أخرى تصب كلها فـي تعزيز مصالح الطفل الفضلى وتوسيع             و الجه نم
 يومبالاجتماعية ضمـن جملة مـن الخطوات والتدابير الأخرى سواء في إطار الاحتفالات             كتهرمشـا 
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نظـم م وت الية التي تق  والدوية  بلملتقيات والمعارض الوطنية العر   كة في ا  راشلم ا في وأو بيوم الطفل    أرة  سالأ
 . وأهليةةلوطنيـة حكوميـالصالـح الطفل وتساهم فيها العديد من المؤسسات الاجتماعية 

 ـ � الأطفال إجراءات ولوائح ونظمات مؤسسية      ايةحموة  رعاي نعلمسؤولة  ان المؤسسات   ميد  عدال تخذت
 ـ     عيين الاختيار والت  يث شروط حلعمل فيها سواء من     اسيير  تو يلتشغورة  ادلإة  يومالـية وإداريـة وفن
رات العاملين فيها، أو من حيث وضع الشروط والمعايير الفنية          دبناء ق  ل لتدريبالموظفيها، أم من حيث     

 جمابرلا فباختلاوف طبيعة العمل المؤسسي     لاالتي تختلف باخت  ووالمرافق العامة فيها،     واصفات الأبنية لم
 وإن كانت كل هذه ،طفاللأا ايةوحم برعاية عنىتت التي الخدمات التي تقدمها هذه المؤسس  نشطة وا لأوا

د الضرورية التي تسمح لها بأداء      و الحد في توافرتل إلا أنها    امبشكل ك  الشـروط والمعايير لـم تستوف    
ن ذوي  طفال م لأا ةايرعل اتهاالتي تقدم خدم   لمراكز ل النسبةبالخدمـة لمسـتهدفيها كمـا هـو الحال          

 لوزراءاك صدر قرار مجلس      ذل تعزيز ول  المعنيين ين والفنيين صتخصلمبا ةنعاتالاسبالاحتـياجات الخاصة    
 . جيعيةشية تلما وافزحنح الاختصاصيين والمشرفين والعاملين في دور رعاية الأحداث بدلات وبم

 :وتذكر في هذا الصدد الصعوبات والمعوقات التالية -٤١٣

كس نفسه على ضآلة ما تقدمه      قلة الخبرات الفنية والإدارية المسيرة لنظام العامل بهذه المؤسسات مما يع           -
 هذه المؤسسات من خدمات؛

 ضعف أساليب التنسيق والتواصل بين الجهات ذات العلاقة؛ -

تركيز الدولة على أولويات محددة لرعاية هذه الفئات بسبب ضآلة الإمكانيات المداية والفنية والبشرية               -
ل دورها بالنسبة للمستفيدين منها من      المـتاحة لتسيير أنشطة وبرامج هذه المؤسسات مما قلل من تفعي          

 الأطفال؛

 والمعمارية والإنشائية   ةم الفني يلفني المجاني والتصام  االدعم   و لويلتماح  وشمحدوديـة التجهيزات المتاحة      -
 . لمساعدةاوطرق 

 والنموء قالبلحياة وااحق الطفل في 

دستور الن  م ٣٠لمادة  اوضع الطفل كقاصر حيث تنص      توسع القانون اليمني في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها           -٤١٤
 الجرائم والعقوبات إن    ن من قانو  ٢٣٠لمادة  تكفل ا و". نشء والشباب لالطفولة وترعى ا  ولأمومة   ا لةوالدي  متح"ى أن   عـل 

 . ياًحالإنسان إذا خرج  له حقوق انسالمولود إن

ياة  الطفل وحقه في الح    ةلى حماي ع ١٣٢و ١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩ و ١٢٨الشخصية في المواد     حوالالأ انونقونص   -٤١٥
 . قاء والنموبوال

إرضاع طفلها وإذا تعذر ذلك فإنه  لى الأمعن  أحوال الشخصية   انون الأ ق من   ١٥٨ و ١٤٩ و ١٣٦واد  وتؤكد الم  -٤١٦
 ـ ا إذأما  ،  بسكالى  طفال إن كان موسراً قادراً عل     ى الأ ون الأب بالإنفاق عل   انالق زمألما   ك رأجم إرضاعه من أخرى ب    تي
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لإنفاق على الأم ثم سائر الأقارب حسب قرابة الوارث الموسر، وعلى من            اب يكون   سكـان معسرا وغير قادر على الك      
 . تلزمه النفقة توفير النفقة من الغذاء والكسوة والمعالجة

س به  ساوز الم يج لا و ليو حق أص  وهياة  ق في الح  لطفل الح ل نأب ٥و ٤ون حقوق الطفل في المادتين      نوأكـد قـا    -٤١٧
هم تنشئةً سليمةً تحترم الحرية والكرامة      ئتتوفير الظروف التي تكفل تنش     عمل على  وت رعايتهم الدولة ن تـتولى  وأ،  إطلاقـاً 

 . الإنسانية وفي بيئة صحية

ضيعاً رولوداً و ممؤسسات المعنية بصحة الطفل جنيناً و      عمل لل  جمراوبنين في سياسات    اذه القو هلحكومة  ارجمت  ت -٤١٨
 :كما يلي، حقه في الحياة والبقاء والنمو له تكفل تىح

 لصحية والعلاجية؛الخدمات انشر ووسيع ت �

 ستوى المعيشي للأسرة؛لم اينستح �

  والثقافة الصحية بين أفراد الأسرة؛عيالو شرن �

لسبعة وذلك عن   الأمراض  ا في المائة من     ٩٠صل تغطيته إلى ما نسبته      تلموسع ل صين ا لتحاامج  رندعيم ب ت �
 : ق التدخلات التاليةطري

 المستهدفة؛ ت منتظمة للتطعيم ضد الأمراض والوصول إلى كــل الفئـاتلانفيذ حمت -

 ه؛يفع متلمجا بأهمية التطعيم ومشاركة عيالور شن -

 :ل ما يليلا خك منلاب وذ الطفل من خلال تنظيم نمط الإنجحةسين صتح � 

 دات؛لا الوين باصلةفلاأهمية تمديد الفترة  بلتوعيةا -

  نجاب الأم؛لإ لآمنةانجاب خلال الفترة لإشجيع ات -

 : الطفل من خلال تنظيم نمط الإنجاب وذلك من خلال ما يليحةسين صتح �

 دات؛لاين الو بلفاصلةاأهمية تمديد الفترة  بلتوعيةا -

 نجاب؛لإ للآمنةانجاب خلال الفترة لإشجيع ات -

 ؛لمثناء الحأتها الاهتمام بتغذيوفل طوال لأما حةسين صتح �

 أهمية الرضاعة الطبيعية وتحسين التغذية التكميلية والفطام؛ بلتوعيةا �

 ل؛المعدية الأكثر تسبباً في أمراض ووفيات الأطفامراض الأكافحة م �
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 لتغذية؛اطفال من سوء لأاية احم �

 و الطفل؛نمراقبة م �

 . يئبالو التحري اظمل نادخإ �

 حماية الأطفال

حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها       "داف التي من أجلها جرى سن قانون حقوق الطفل          هلأ ا نم -٤١٩
 من القانون الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والمحرومين ١٤٦دة الما درج، وت)٣المادة  " (أفعـالا يجـرمها القـانون     

 الدولة  ١٤٧بة ويجب على الحكومة حمايتهم، وتلزم المادة        وفاً صع ظرن  شووالمسـتغلين اجتماعياً ضمن الأطفال الذين يعي      
 المشددة لحماية الأطفال من     بيرادالتبحمايـة الأطفـال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وأن عليها اتخاذ              

 ثرة في العقل  المواد المؤ  ب ارتجالاو جتاإناسـتخدامهم واسـتغلالهم في ممارسـة الدعـارة والنشاطات اللاأخلاقية، أو في              
 ). ١٤٨المادة (

 ساءةين جميعها إلى حماية الإنسان عموماً والطفل خصوصاً من جميع أشكال العنف والضرر والإ             انقوالوتهـدف    -٤٢٠
نـية أو العقلية وأشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فالملاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات يقر عقوبات مشددة                دالب

 . كون الضحية طفلاً أو عندما يكون الجاني ولياً على الطفل أو وصياً عليه أو عهد إليه برعاية الطفلة عندما ينالج اعلى

 ـيو -٤٢١ ائم إساءة الوالدين معاملة ابنهما أو إهمال الوصي رعاية من كلف رلى جات عانون حقوق الطفل عقوب  ق ررق
 تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لمن تخلى عن            دة لا  لم بسلح تقرر عقوبة ا   ١٥٥ من المادة    ١برعايته، ففي الفقرة    

ن قبل دار الرعاية ميته بترب فتقرر أن من أهمل طفلا كان قد عهد إليه      ٢ولـيده أو عهـد به إلى شخص آخر، أما الفقرة            
قب كل يعا" على أن ٦الاجتماعية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال، وتنص الفقرة   

مـن عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد                        
 ".ية به وتتضاعف العقوبة إذا ألحق بالطفل أضراراً بدنية أو نفسية نتيجة لذلكالعناسوء معاملته وعدم 

 ـأومـن    -٤٢٢ على ممارسة الفجور والدعارة وقد نص قانون الجرائم        كال الاسـتغلال الجنسي للأطفال تحريضهم       ش
تكب الصغير الجريمة روا ةعار على أن من حرض صغيراً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على الد٢٧٩والعقوبات في المادة 

 شر عاوزتج ت لال العقوبة إلى الحبس مدة      تصن   أ تجوز ف ضهحربسبب التحريض أو كان يعتمد في معيشته على دعارة من           
نوات، وإذا اجتمعت الحالتان صغر سن الذي حٌرض واعتماد المحرض على دعارة الصغير في معيشته جاز أن تصل عقوبة       س

 .  خمس عشرة سنةزاوجت تالمحرض إلى الحبس مدة لا

ي ريال ى السنة أو دفع غرامة لا تتجاوز ألفعلد زييمة تحريض الصغار على السرقة فعقوبتها الحبس لمدة لا تجرا أم -٤٢٣
 ). ٣٠٣قانون الجرائم والعقوبات المادة . (إذا لم تقع الجريمة
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 ٣ و٢ تانالفقر

 لجنسيةاو لاسما

 والتمتع  المدنية حق كل مولود، فور ولادته، القيد في سجل الأحوال           منتم التوضيح في سياق تقريرنا السابق أنه         -٤٢٤
 بشأن ١٩٩١ لسنة ٢٣ بالقانون رقم القرارن بمقتضى أحكام    حقاً مكفولاً بقوة القانو     ذلك يعتبر و باسـم معين يعرف به    

  .الأحوال المدنية والسجل المدني

، لهة أو ملجأ لاستقبايليه يتم تسليمه إلى إحدى المؤسسات الخاصة بالرعا      عالعثور   لقيط منذ أن يتم   ل ا لالطف مـا أ -٤٢٥
ل إلى أول ميناء في الجمهورية اليمنية أو إلى قنصلية لطفل شهادة ميلاد عند الوصوا حنيم وإذا حصـلت الولادة أثناء السفر   

 ). ه (إلى ) أ( الفقرات من ٣ قانون الجنسية في المادة فيما جاء كصول ول اد بلفياليمن 

 ـ وجـاء في   -٤٢٦ وق قلحا هذلاسم والجنسية وقيد المواليد ليعيد تأكيد ه       ا مستقلٌ بعنوان  لطفل فصلٌ اقـوق   حانون  ق
حيث ،  لتسجيلنسية وا لجوا لاسما الحق في    رلتي تقر  ا ٥١ و ٥٠و ٤٨ها المختلفة ونذكر المواد     ويوضـح جوانبها وتفاصيل   

 ـ أ  يكون له اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في  ن الحق أل مـن قانون حقوق الطفل أن لكل طف ١٠دة اكـدت الم
 حقه في الحفاظ على هويته بما في        كل طفل لدولة  لا  تكفل نألى  ع هن نفس ون القان م ٤٩ ةدنص الما تو. سـجلات المواليد  

 . لنافذةاهذا القانون والقوانين قره ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي ي

حيث أولى هذا الجانب الإنساني جل اهتمامه       . الدولة المشرع اليمني حق الطفل في التمتع بجنسية         راعـى وقـد    -٤٢٧
 بشأن  ١٩٩٠ لسنة   ٦من القانون رقم     ٣ما تضمنته المادة    و. الدستورمن   ٤٤ المادةوعنايـته مـن ذلك ما نصت عليه         

 . الجنسية اليمنية

تمعي بالمخاطر التي تنجم عن عدم المجوري  الأسيلوعاى جهدها في رفع ربذل قصابالمعنية   لمؤسسـات اوتقـوم    -٤٢٨
 . علاملإاسائل وافة كليد في االتسجيل للمو

 :فيذ أحكام هذه المادة من الاتفاقيةنض ترتعت لتيا لمشكلاتا عضبفيما يلي  -٤٢٩

ات والتباينات بين فختلاالازالة ة لإيجيات الهادفتارستالا ذينفتالتي تتسبب في إعاقة  لماديةاانات كلإم الةق �
 . من الأطفال، وتعيق توفير الخدمات للأطفال في الظروف الخاصة الإناث والذكوروالريف والحضر 

ت الجنائية للمؤسسا ةسيؤس المكلوالهيا البنى الماستك لىعالمساعدة  اللازمةت امكانيلإ اتوفر دمع �
هزة الضبط القضائي التي تتعامل مع قضايا الأطفال الأحداث   ج وخاصة أةلقضائيواوالأمنية والعدلية 

 شكالألتشريعات والقوانين التي تكفل تثبيت حقوق الأطفال وحمايتهم من للفعال  التطبيقالضمان 
 .والاستغلال يزيمتال

 ٢٥المادة 

 . من هذا التقرير٣تم شرح الموقف القانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابق، وكذا في إطار المادة   -٤٣٠
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 ٢٦المادة 

وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات      . سبق التأكيد على الموقف القانوني إزاء هذه المادة في سياق تقريرنا السابق            -٤٣١
تجدر الإشارة إلى أن تعدد الزوجات المنصوص عليه في القانون النافذ            )١٦(٩ة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة        الختامي

مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية التي يدين بها المجتمع اليمني، والمعروف أن المواثيق             ) البرلمان(الصـادر عن ممثلي الشعب      
 .تؤكد احترام المعتقدات التي تدين بها الشعوب ولا تدعو إلى هدمها أو التصادم معهاالدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان 

 من العهد اللتان تمت الإشارة إلى أن مبدأ تعدد الزوجات يعتبر تمييزاً بموجبهما تناولتا               ٢٥ و ٣كمـا أن المادتان      -٤٣٢
يب أو بعيد إلى اعتبار تعدد الزوجات ضرباً من         مـبدأ المسـاواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بوجه عام ولم تشيرا من قر              

فعقد الزواج هو من العقود الرضائية بين الطرفين الرجل والمرأة أي أن رضا المرأة بهذا الزواج                . ضـروب التمييز ضد المرأة    
يس الإلزام معتـبراً به في صحة العقد، وقد حدد مبدأ تعدد الزوجات المنصوص عليه في الشريعة والقانون بصيغة الجواز ول             

 من قانون ١٢كما أن هذا المبدأ ليس مطلقاً وإنما تحيط به مجموعةٌ من الشروط والقيود وذلك على النحو المذكور في المادة 
 : مع تحقق ما يليأربعتعدد الزوجات إلى يجوز للرجل "الأحوال الشخصية التي نصت على أنه 

 ؛ على العدل وإلا فواحدةالقدرة - 

 ؛الإعالةج القدرة على  يكون للزوأن - 

 ".اه المرأة بأنه متزوج بغيرإشعار - 

ولـيس مـن حق الدولة فرض أي خيارات على مواطنيها ولكن عليها مراعاة أن احتياجاتهم تتم وفقاً للشروط                  -٤٣٣
 للإمكانيات   وفقاً �المعلـنة وبما يتوافق مع القانون ومبادئ الشريعة السلامية والنقاش جارٍ في اليمن حول أفضل الطرق                 

 . لتمكين الدولة من رقابة تطبيق هذه الشروط-المتاحة 

والواقـع في المجـتمع اليمني يؤكد أن الزواج من أكثر من واحدة قد تقلص كثيراً نتيجة لتغير العادات والتقاليد                     -٤٣٤
ع تعدد الزوجات مخافة عدم    والأحـوال الاجتماعية والاقتصادية واتساع رقعة الثقافة، وعموماً الشريعة الإسلامية لا تشج           

 .وبالتالي فالأصل هو الزواج بواحدة والاستثناء هو التعدد) فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة(العدل بينهن حيث قال تعالى 

 الزواج المبكر للفتيات

واج المبكر يعد   فالز: )١٧(١٠وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة               -٤٣٥
من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعمل الدولة جاهدةً على محاربتها والحد منها ونبذ العادات والتقاليد السلبية في الأسرة               

 ـالموالمجـتمع ويوضـح       ـن   أ ١٩٩٧الديمغـرافي لعـام     ح  س  ةن س ١٨ لىإ ١٥فع من   رت ا قـد واج  لـز  ا سـن دل  مع
 :ب الآتيةللأسبا

 المبكر؛ل مالحة عن جماة الأم النصحى الكبيرة علر طخالموار راضالأ - 

 ؛ةالفتام علي تةبسنع فارتا - 
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 . نسبة البطالة والفقر مما جعل أغلب الشباب لا يستطيعون الزواجعافتراوستوى دخل الفرد م نيدت - 

 شيماء في اللجنة التي وقـد أسهمت الدولة ممثلةً بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة وشبكة    -٤٣٦
 محافظات لمعرفة أسباب الزواج المبكر ووضع المعالجات للحد منه، وتم أيضاً إعداد ورقة عمل في هذا                 ٩تشـكلت لمسح    

المجال وقدمت للمؤتمر الثاني للمرأة وفيما يلي عدد من المعالجات والسياسات الرامية إلى الحد من الزواج المبكر وذلك من                   
 :التاليةخلال الإجراءات 

 معدلات متنامية باستمرار لالتحاق الفتيات في التعليم وبالذات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي؛ �

الحـد من ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم وخصوصاً في المرحلة الأساسية من خلال معالجة الأسباب           �
 لمختلفة؛المؤدية إلى ذلك ومشاركة الأسرة والمجتمع في جوانب المعالجات ا

 رفع الطاقــة الاستيعابية التعليمية فـي مدارس الفتيات؛ �

 تشجيع التحاق الفتيات وزيادته فــي مجـال التعليم الفني والمهني والتوسع في ذلك ما أمكن؛ �

التوسـع في أنشـطة محو أمية الفتيات وفتح فصول دراسية للنساء كبيرات السن في المناطق القريبة من              �
 لسكنية؛تجمعاتهن ا

 تخفيض رسوم تعليم الفتيات وإعفاء الفقيرات خصوصاً في المناطق الريفية من هذه الرسوم؛ �

مـراجعة وتعديـل القوانـين واللوائح والأنظمة التي تتعارض مع كفالة وصول المرأة إلى مواقع العمل              �
 الملائمة لها والحصول على كافة حقوقها، وإلغاء أي ممارسات تمييزية ضدها؛

العمـل باسـتمرار عـلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال عند وضع وتنفيذ الخطط                  �
 والبرامج والأنشطة التنموية؛

التوجـيه والاهـتمام المستمر في مختلف وسائط الإعلام لصياغة الخطط والوسائل التوعوية والإرشادية              �
 .السلبي الضار بمبدأ العدالة والإنصافوالتثقيفية لتغيير المواقف والاتجاهات ذات التأثير 

  لا يمكن للمعقود    نصت على أنه   ١٩٩٨ لسنة   ٢٧ من قانون الأحوال الشخصية رقم       ١٥بقي أن نشير أن المادة       -٤٣٧
 ولو تجاوز عمرها خمس عشرة      أن تكون مستعدة جسدياً ونفسياً،     إليه إلا بعد     تزفه أي الزوج الدخول بزوجته ولا       ـل

 الظواهروالزواج المبكر يعتبر من     .  عام أنه لا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة         بشـكل وسـنة كمـا أوضـحت       
بأن سن الرشد    علماً   .التي تسعى الدولة للحد منه عن طريق التوعية بمخاطر الزواج المبكر على صحة الأنثى             الاجتماعـية   

 .في ذلك بين الرجل والمرأةيز ي الشخص متمتعاً بقواه العقلية ودون تمبلغها سنة كاملة إذا ١٥هو 

وبما يتلاءم مع أحكام قانون الطفل تجري المشاورات لتعديل بعض القوانين التي لها علاقة بالطفل منها على سبيل                   -٤٣٨
 .المثال التعديلُ الذي طرأ على قانون رعاية الأحداث بخصوص رفع سن الطفل إلى ثمانية عشر سنة
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 اكتساب وانتقال الجنسية للمرأة

فإن المشرع اليمني قد  )١٨(١١وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة  -٤٣٩
ومن خلال تنظيمه أحكام الجنسية إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة بسبب النوع من حيث اكتساب الجنسية اليمنية سعى 

 لسنة  ٦ من القانون رقم  ) ٤ و ٣ و ٢(د  ع بها الرجل في اكتسابها الجنسية اليمنية الموا       التي يتمت  وتتمتع المرأة بالحقوق نفسها   
 . بشأن الجنسية١٩٩٠

 ١٩٩٠أغسطس  /آب ٢٦  الخاص بتنظيم الجنسية الصادر بتاريخ     ١٩٩٠لسنة   ٦  القانون رقم  فيعتمد المشرع   ا -٤٤٠
 لخصوصية المجتمع اليمني كسائر المجتمعات التي        تقوم وفقاً  عدة معايير في تحديد واكتساب الجنسية اليمنية وهي المعايير التي         

 :ونوضحها في الآتيفي المجتمع اليمني " انعدام الجنسية" من جهة وتحرص على القضاء على مشكلة تحافظ على خصوصيتها

 بناءً  عتمد المشرع اليمني في ثبوت الجنسية     ا فقد )حق الدم المطلق   (حق الدم بناءً على   اكتساب الجنسية    )أ( 
يتمتع : "على أنه  قانون الجنسية    من) أ( الفقرة   ٣  حيث نصت المادة   ،عـلى حـق الـدم بالميلاد لأب يحمل هذه الجنسية          

 ؛"لد لأب متمتع بهذه الجنسية من وبالجنسية اليمنية

 ).حق الدم المقيد(بناءً على حق الدم المقترن بحق الإقليم اكتساب الجنسية  )ب( 

م حيث نصت   د من خلال هذا المعيار ثبوت الجنسية اليمنية بناءً على حق الدم من جهة الأ              والمشـرع قـد اعتم     -٤٤١
 :على أن يتمتع بالجنسية اليمنيةالمذكور  من القانون ٣من المادة ) ج(و) ب(الفقرتان 

 ؛هـجنسية ل من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا" -

 ؛من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناًمن ولد في اليمن  -

من ولد من والدين مجهولين، ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها، ما لم يقم الدليل على                    -
 ".خلاف ذلك

لمتزوجة بأجنبي، حيث   ورغم ذلك فقد عالج القانون اليمني المشاكل المتوقعة من عدم حمل الأولاد لجنسية أمهم ا               -٤٤٢
منح هؤلاء الأولاد حق التعامل معهم معاملة اليمنيين من كافة الوجوه حينما تكون أمهم هي التي تعولهم وترك لهم حرية                    

 بشأن  ٢٠٠٣ لسنة   ٢٤اختـيار جنسية الأب أو الأم بعد بلوغهم وقد جاءت هذه المعالجة واضحةً بصدور القانون رقم                 
 : بشأن الجنسية وتنص على الآتي١٩٩٠ لسنة ٦انون رقم إضافة مادة إلى أحكام الق

إذا طلقـت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت                :  مكـرراً  ١٠المـادة   "
مسؤولةً عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن 

 ـ ؤلاء الأولاد يعـاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد                  ه
 ".ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده
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 جواز اكتساب الجنسية بناءً على حق الدم من جهة الأم

من القانون اليمني المذكور للسلطات المختصة منح الجنسية اليمنية في حالات           ) أ( في الفقرة    ٤ المادة   وقد أجازت  -٤٤٣
من ولد خارج اليمن من أم تحمل الجنسية اليمنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية لـه، وذلك بشرط أن                   : "عـدة منها  

 ".نواتيكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر س

  بناءً على حق الميلاد بالإقليم اليمني أو بناءً على التجنس والزواج المختلطةجواز اكتساب الجنسية اليمني

 . من ذات القانون أعلاه١١ و٥ و٤المواد تضمنت هذه المعايير نصوص  -٤٤٤

وقد نص .  تزوجت بأجنبيكمـا حـرص المشرع اليمني على حق المرأة اليمنية في الاحتفاظ بجنسيتها اليمنية إذا        -٤٤٥
 : ونصهما١٢ والمادة ١٠القانون المذكور على ذلك في المادة 

المرأة اليمنية التي تتزوج أجنبياً مسلماً تحتفظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن   " :١٠ المـادة  -
زوجها يدخلها في   جنسـيتها وأثبتـت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد                

 ".، وإذا كان عقد زواج المرأة باطلاً شرعاً فإنها تظل محتفظة بالجنسية اليمنيةجنسيته

ه في ذلك أن    ـلا يترتب على تجنس اليمني بجنسية أجنبية متى أذن ل         ":  وتنص على ما يلي    ١٢المـادة    -
جنسية زوجها الجديدة، أما    تفقـد زوجـته اليمنية الجنسية اليمنية، إلا إذا أعلنت رغبتها في اكتساب              

 ."ر فلا يفقدون الجنسية اليمنية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعيةصّالأولاد القُ

وفي الاتجاه نفسه اهتم المشرع اليمني بحقوق المرأة اليمنية في حصولها على وثائق السفر وإضافة الأولاد إلى جواز                   -٤٤٦
لذي يساعد الزوجة التي تحمل الجنسية اليمنية على إقامة حياة متوازنة في الحقوق مع زوجها               وذلـك بالقدر ا   . سـفرها 

ومن أهم ما ورد    .  بشأن الجوازات  ١٩٩٠ لسنة   ٧وذلك يبدو واضحاً في القانون رقم       . ويكفل لهما حياة زوجية مستقرة    
 :فيه المواد التالية

العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في الفقرات       تصرف جوازات السفر    : " وتنص على ما يلي    ٦المادة   -
 لكل من بلغ سن السادسة عشرة ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية أما             ٣  من المادة  ٤ إلى   ١مـن   

 ويجوز صرف جواز للقاصر عند      ، جواز سفر أحد الأبوين إن كان مسافراً بصحبته        إلىافون  يضالقصر ف 
 ."الضرورة وبعد موافقة ولي أمره

بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الأراضي اليمنية      ون  يحق لمن يتمتع  : "التي نصت على أنه   ) ١١(المـادة    -
 بالتأشير على   ، ويكون ذلك  والعـودة إلـيها من الأماكن المخصصة لذلك وبإذن من الموظف المختص           

 ". التي تقوم مقامهةقيجواز سفره أو الوث

 احتجاز النساء اللاتي قضين مدة سجنهن

، فتعد مسألة استمرار )١٩(١٢وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة  -٤٤٧
احـتجاز النسـاء اللاتي قضين مدة سجنهن ورفض أهلهن قبولهن في محيطهن العائلي من المشاكل المرتبطة بمدى الوعي                   
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الأسر إلى هؤلاء النساء نظرة تحقير ويرسخ في أذهان أغلبية تلك الأسر أنه الاجتماعي لدى هؤلاء الأسر حيث تنظر معظم     
 .من العار التعايش معهن في مترل واحد بعد خروجهن من السجن

وحيال هذه الترعات الاجتماعية والأسرية الرافضة لهن تسمح الحكومة للسجينات بالبقاء داخل السجن باعتبار               -٤٤٨
لتي تضطلع بها الدولة لحمايتهن من تلك الظروف التي قد تؤدي إلى تعريض حياتهن للخطر أو                ذلك من المسائل الإنسانية ا    

دفعهـن للانحراف نتيجة لهذا الرفض كون المعالجة الجذرية لهذه المشكلة تتطلب إمكانيات أكبر وفهم أعمق للقضاء على                  
 السجون بالتعاون مع عدد من الهيئات        دراسة تحسين أوضاع   علىتعكف الجهات المعنية في الحكومة      هـذه الظاهـرة، و    
، وقد اتخذت بالسجونا زلن موجودات م بما في ذلك حل مشكلة النساء اللائى قضين فترات العقوبة و،والمنظمات الدولية

بتمويل من  " دار العدوية للمرأة  " إنشاء دار إيواء للجانحات في محافظة صنعاء         عـدة إجـراءات في هذا الإطار من ضمنها        
ريال لهذا الغرض حيث سيسند إدارة المشروع       ١ ١٢٤ ٠٠٠ الاجتماعي للتنمية، وقد اعتمدت الحكومة مبلغ        الصـندوق 

عية والصندوق الاجتماعي   بين الجم ية رعاية الحقوق القانونية للمرأة حيث تم توقيع الاتفاقية          عإلى جمعـية أهلـية وهي جم      
وهي دار تهتم برعاية وتأهيل النساء السجينات المفرج عنهن،          للمرأة ر العدوية قع أن يتم تأثيث وتجهيز دا     من المتو للتنمية، و 

 طفلاً من أطفال ٢٠ امرأة جانحة بالإضافة إلى ٥٠ولـيس لديهن أسر وقد تم إنشاء الدار لتستوعب في السنة الأولى عدد        
 ٣لسجون بتاريخ   كما أن تعميماً صدر عن رئيس مصلحة ا       . السجينات على اعتبار أن المشروع يتضمن روضة للأطفال       

 يمنع بقاء أي سجينة أنهت مدة سجنها في السجن إلا إذا تقدمت بطلب              ٥٩٠/٦/٧/٢٠٠٣ ورقم   ٢٠٠٣أغسطس  /آب
 .كتابي للنيابة للبقاء في السجن لأسباب تذكرها فهؤلاء يتم بقاؤهن مؤقتاً إلى أن يتم البت النهائي ويجدن مكاناً يقمن فيه

 ٢٧المادة 

 . قانوني إزاء هذه المادة في التقرير السابقتم شرح الموقف ال -٤٤٩

 ٢٨المادة 

فإن الارتقاء بحقوق  ، من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان،)٢٠(٥بالإشارة على ما ورد في الفقرة  -٤٥٠
ومن هذا .  الدوليةالإنسان بات يحتل مكانة متقدمة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، فضلاً عن السياسات

مايو /المنظور سجل صانع القرار اليمني موقفاً سباقاً بتخصيصه حقيبة وزارية مستقلة لحقوق الإنسان في حكومة أيار 
ومن هذا المنطلق أولى المشرع اليمني اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق  .  منوط بها صيانة حقوق الإنسان وتعزيزها٢٠٠٣

ات والقوانين التي شكلت في مجملها منظومة حقوقية يُعززُ بعضها بعضاً باعتبار الإنسان غاية الإنسان عند صياغته التشريع
إن الجمهورية اليمنية وفي إطار التزامها بمبادئ باريس، تسعى من خلال التطور المؤسسي للمؤسسات . التنمية وهدفها

ل وفقاً لهذه المبادئ، وهو ما يمكن ملاحظته عند النظر في     الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تبني لجنة مستقلة في المستقب
 .سات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وفيما يلي أهم آليات الحماية الوطنية لهذه الحقوقسلمؤاتعدد 
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 الآليات الوطنية الرئيسية

 الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب نةلج

 وتلعب دوراً هاماً في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق           إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب     وهي -٤٥١
لمجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية،       ها ا شرع ي وطنية التي ل ا ينتوافق القوان  الإنسان ومن اختصاصها مراعاة   

 ـك كات قد تحدث، ولها صلاحية مساءلة     ضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتها       ق ال ا تسـتطيع التحقيق في    م
 .الحكومة واستجوابها عن أي ادعاء بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان

 عرائض وشكاوى المواطنين في مجلس النواب نةلج

 وتلعب دوراً   ١واب التي تمارس عملها إلى جانب اللجنة المذكورة في البند           ن ال سإحدى اللجان الدائمة بمجل    وهي -٤٥٢
تعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصها مراعاة التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها            لم ا لمومناقشـة المظا  هامـاً في طـرح      

أي ادعاء   عن   كومة واستجوابها  الح ةصلاحية مساءل  والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث، وبحكم كونها لجنة برلمانية فلها          
 .بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان

 امة بمجلس الشورىالحقوق والحريات الع نةلج

 ـ -٤٥٣  دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني كما قامت لجنة                اوله
وري الأخير بالتحري عن    تلدساحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس الاستشاري السابق الذي عدل بموجب التعديل             

 .سان وخاصة في السجونمتعلقة بحقوق الإنادث وحوت حالا

 اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني

، وتتولى مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة       ١٩٩٩ لسنة   ٤٠٨تم إنشـاء هذه اللجنة بقرار جمهوري رقم          -٤٥٤
 التشريعات بما يكفل    وتحديـد مدى توافقها مع نصوص القانون الدولي الإنساني وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذه              

مواكبـتها للمستجدات والتطورات التي يشهدها القانون الدولي الإنساني، ونشر مضامين القانون الدولي الإنساني وتنمية               
 .الوعي القانوني بأحكامه بين مختلف صفوف شرائح المجتمع ومتابعة تنفيذها

 المؤسسات الوطنية للنهوض بالمرأة

 من العهد وهي على     ٣التفصيل في إطار حديثنا عن الإجراءات المتخذة لإعمال المادة          وقـد سبق الحديث عنها ب      -٤٥٥
 :سبيل الحصر

 . الأعلى للمرأةالمجلس - 

 . الوطنية للمرأةللجنة - 

 . لرعاية الأمومة والطفولةعلى الألمجلس - 
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ى وإنشاء إجراءات أينما كان     وفيما يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، مكلفة بتلقي الشكاو           -٤٥٦
 بقضايا حقوق   ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٢ة الجمهورية اليمنية منذ قيامها في       محكوت  هتماذلـك ملائماًَ باستقلالية تامة، فقد       

ترجمت و. ةافذلنالقوانين ا  بكل الإنسان والحريات العامة والخاصة وقد جسدت ذلك في تشريعاتها ابتداءً بالدستور ومروراً           
يات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة قتفادرة بالتوقيع والمصادقة على الاالمبامام من خلال استمرارها في      هـذا الاهـت   
يث أنشئت ح ١٩٩٧وظل العمل والاهتمام بحقوق الإنسان منوطاً بعدة جهات حكومية مختلفة حتى عام . بحقوق الإنسان

ومن ثم أنشئت لجنة وطنية     ". بلجنة حقوق الإنسان السياسية والمدنية    "لجنة حكومية عُرفت    راء  لوز ا  رئيس مجلس  نر م ابقر
لجمهوري اار رعلـيا لحقوق الإنسان وهي هيئة وطنية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية والسياسية وذلك بناء على الق        

 رفع مستوى   ٢٠٠١ لسنة   ٨٩لقرار الجمهوري رقم     ا قرأوقد  . ١٩٩٩ لسنة   ٩٢ المعدل بالقرار    ١٩٩٨ لسنة   ٢٠رقـم   
قوق الإنسان  ون ح لشؤة  وزير الدول  ولىتكما أقر أن ي    تمثيل اللجنة الوطنية العليا بحيث يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء         

 .منصب الأمين العام للجنة بدلاً من منصب المنسق العام للجنة

 بتشكيل ٢٠٠٣ لسنة ١٠٥قم وإيمانـاً مـن الحكومة بأهمية موضوع حقوق الإنسان صدر القرار الجمهوري ر         -٤٥٧
الحكومة وتسمية أعضائها، تم استحداث وزارة لحقوق الإنسان كجزء من الجهاز التنفيذي للدولة، تتولاها امرأة وتمارس                
هذه الوزارة دورها باعتبارها وزارة نوعية تتعامل مع قيم ومبادئ وتؤدي دورها في التبصير بالحقوق والدفاع عنها، كما                  

 باللائحة التنظيمية للوزارة والتي ضمت بين هيكلها التنظيمي الإدارة          ٢٠٠٣ لسنة   ٢٠٥ الجمهوري رقم    تم صدور القرار  
 .العامة للبلاغات والشكاوى التي ستمثل النواة الحقيقية لإنشاء لجنة مستقلة لحماية حقوق الإنسان مستقبلاً

وهيكلها التنظيمي ومجالات اختصاصاتها منذ     يرد في الصفحات التالية عرض عام لأنشطة وزارة حقوق الإنسان            -٤٥٨
 .٢٠٠٣مايو /إنشائها في أيار

 تمـارس الـوزارة نشاطها بالاعتماد على إدارات عامة غير نمطية في محاولة لانتهاج أحد أساليب الإدارة الفاعلة                  -٤٥٩
 ، بهدف تفعيل العمل بروح    في أداء العمـل، المعـتمدة عـلى خـبرات متنوعة تضطلع بمهام محددة فنياً وإدارياً وقانونياً                

 :الجماعة وهي

 الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات؛ - 

 الإدارة العامة لمنظمات المجتمع المدني؛ - 

 الإدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية؛ - 

 الإدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة؛ - 

 .الإدارة العامة للتوعية - 

التنظيمي للوزارة تعتمد الوزارة في إنجاز مهامها المختلفة على هيئة استشارية تضمُّ عشرين             إلى جانـب البـناء       -٤٦٠
شخصـيةً مـن منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وعلى لجنة فنية تضمُّ أحد عشر فرداً من الأجهزة الحكومية المرتبط                  

ة في شامل نشاطها ويتبع أفرادها لوزارة الداخلية،        عمـلها بحقـوق الإنسـان، وهما هيئتان تمثلان شريكاً أساسياً للوزار           
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والعدل، والخارجية، والنيابة العامة، والأمن السياسي، والإعلام، والشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، ورئاسة             
 .الوزراء ورئاسة الجمهورية

 الأهداف

على جملة من الأهداف العامة التي من شأنها ترجمة         تـرجمةً لمضامين رسالة وزارة حقوق الإنسان، تعتمد الوزارة           -٤٦١
 : مجالات الرسالة إلى حقائق يمكن قياس أثرها وتقييم مُخرجاتها؛ وأهم هذه الأهداف

اقـتراح السياسـات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها              -
 بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

وى المـرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن            تلقـي الشـكا    -
 اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة             -
قتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية       بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها وا      

 المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة؛

تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان               -
 في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية؛

 منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان؛تعزيز مجالات التعاون مع  -

 إعداد التقارير الدولية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ -

 التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها؛ -

، وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل           تنمـية مهـارات موظفـي الوزارة       -
 والتدريب وتنفيذها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛

جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها، وإقامة              -
 يئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان؛وتوثيق العلاقات مع الوزارة واله

 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة الوزارة ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء -
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 آلية التنفيذ

تحقـق الوزارة أهدافها من خلال إعداد خطط العمل الفصلية والسنوية وعقد لقاءات الشراكة المختلفة، وتنظيم                 -٤٦٢
دفة، وعقد الندوات وحلقات النقاش، وإصدار المطبوعات التوعوية والمشاركة في المناشط الداخلية            الـدورات التدريبية الها   

 .والفعاليات الخارجية، والتجاوب الصادق مع الشكاوى والبلاغات المحلية والدولية

 ملامح عامة لأداء الوزارة

 والأشهر الثلاثة من عامنا الجاري من إنجاز      ،٢٠٠٣تمكنت الوزارة خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الفائت           -٤٦٣
 :عدد من المهام والأهداف المحددة في بنائها التنظيمي، والمرتبطة مباشرة في مجال حقوق الإنسان أبرزها ما يلي

 فيما يتعلق بمجال شكاوى المواطنين وبلاغات المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان

تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها فـإن من اختصاص وزارة حقوق الإنسان       -٤٦٤
 .ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة

وكذا تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في                 -٤٦٥
 .  وسائل التوعيةأوساط المجتمع بمختلف

فهناك فريقُ عمل متخصصٌ ينضوي تحت لواء الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات يعمل على استقبال شكاوى                -٤٦٦
 .المواطنين والمؤسسات المختلفة

 ما يزيد   ٢٠٠٤، والأشهر الثلاثة الأولى من عامنا الجاري        ٢٠٠٣وقد استقبلت هذه الإدارة خلال العام الماضي         -٤٦٧
 : شكوى من مختلف المحافظات، تعددت موضوعاتها على النحو الآتي٢٧٨على 

 الحبس بدون مبررات قانونية؛ -

 الاختطاف؛ -

 عدم تنفيذ أوامر وأحكام قضائية؛ -

 الاعتداء على الأراضي والأهالي؛ -

 الضرب والإهانة؛ -

 طلب التعويضات؛ -

 قضايا التوقيف عن العمل وقطع الراتب؛ -

 ).إلخ.... أمنية، رعاية اجتماعية، حقوق فكرية (ق مختلفة المطالبة بحقو -
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وتتَّـبع الإدارة العامـة للشـكاوى آلية عمل مناسبة لمعالجة قضايا الجهات الشاكية من ظلم وقع على حقوقها                    -٤٦٨
 :الإنسانية من خلال الحالات الثلاث التالية

رة عبر وسائل الإعلام المقروءة، لفرزها وتصنيفها،       استقبال الشكاوى الواردة باليد أو بالبريد أو المنشو        )أ(  
ثم تحرير خطابات رسمية إلى الجهات المعنية بإنصاف الشاكي، وإرسال رسائل تعقيبية إذا لزم الأمر ومتابعة القضية وتقييم                  

 ١٩٩ر الوزارة   وقد بلغ عدد الخطابات التي تم توجيهها خلال الفترة المنصرمة من عم           . الإجـراءات المـتخذة أولاً فأولاً     
 خطاباً؛

 إرشاد أصحاب الشكاوى وتوجيههم بالإجراءات الواجب اتباعها لإدراك حقوقهم؛ )ب( 

حصـر الشـكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة ليتم إعادتها إلى أصحابها لعدم استنفاذها كافة                 )ج( 
 .الشروط القانونية، وإرشادهم إلى الجهة التي يقع عليهم مراجعتها

 :حول طريقة تقديم الشكاوى هناك طرق عديدة يجري من خلالها إيصال الشكاوى إلى الوزارةو -٤٦٩

 عبر ما ينشر في الصحف وهذه يتم متابعتها ورصدها من قبل الوزارة؛ )أ( 

 يتم تقديم الشكوى من قبل الشاكي نفسه أو من ينوب عنه؛ )ب( 

كما تجدر  . تمع المدني المعنية بحقوق الإنسان    تقـدم عـبر مناشدات أو مذكرات تقوم بها منظمات المج           )ج( 
الإشـارة في هـذا الصـدد إلى أنـه حالياً توجد تحضيرات لمشروع مشترك مع منظمة اليونسكو للارتقاء بآلية استقبال       

 .الشكاوى والتعامل معها وتدريب الموظفين عليها، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع قريباً

الصدد أن الأعمال جارية في الوقت الحاضر إعداداً لمشروع مشترك مع اليونسكو لإنشاء آلية              ويذكـر في هذا      -٤٧٠
 .ويتوقع أن يبدأ قريباً تنفيذ ذلك المشروع. لتلقي الشكاوى ومعالجتها، ولتدريب موظفي الحكومة

 الترول الميداني للسجون

ة في سبيل إنجاز هذه الرسالة الحيوية، المتمثلة بالترول         اسـتنفرت الوزارة كل إمكانياتها المادية والبشرية المتواضع        -٤٧١
الدوري المنظم للسجون في المحافظات والإصلاحيات ودور الرعاية لما لها من أثر إيجابي في ملامسة الظروف المحيطة بالترلاء                  

 أحوال السجون وقامت بإعداد خطة عامة للترول الميداني لتفقد. والاقـتراب مـن واقـع الحـال الذي يعيشون في ظله       
والسـجناء ودور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث والجانحات في عموم محافظات الجمهورية حيث تقوم قيادة الوزارة                
والفـريق المختص بالترول الميداني إلى الإصلاحيات ودور الرعاية الاجتماعية لتفقد الأوضاع الصحية، والبيئية التي يعيش                

 من خلو هذه المواقع من حالات احتجاز غير قانونية، تمهيداً لإصلاح أوضاع الإصلاحيات ودور               فيها الموقوفون، والتأكد  
الـرعاية، وتأمين الورش التدريبية للترلاء وتأهيلهم وتدريبهم على مهن توفِّر لهم مصدر رزق كريماً، وتساعدهم مستقبلاً                 

 . على الاندماج في نسيج المجتمع
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العام المنصرم والعام الجاري عدداً من الزيارات الميدانية لعدد من سجون محافظات            وقـد نفـذت الوزارة خلال        -٤٧٢
 :الجمهورية على النحو الآتي

 ٢٩تفقد أحوال السجون والسجناء في محافظات عمران، وحضرموت، وذمار، والبيضاء في الفترة من               -
 ؛٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦أكتوبر إلى /تشرين الأول

السجون المركزية في محافظات صنعاء، وعدن، وتعز، والحديدة، وذمار، وإب، ولحج،           تفقـد أحـوال      -
 وأبين والضالع؛

 .تفقد دار الجانحات بأمانة العاصمة -

 :وقد ترتب على تلك الزيارات الآتي -٤٧٣

إعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع السجون والسجناء والحالات التي هي بحاجة إلى مساعدة وتقديمها إلى                -
مجلـس الـوزراء الذي أصدر قراراً بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق لإصلاح                

 الأوضاع السيئة التي تم اكتشافها؛

إعـداد كشف بحالات السجناء الذين أمضوا فترة العقوبة التي أعدتها اللجنة العليا الخاصة بتفقد أحوال          -
شعبان ورمضان المنصرمين بتوجيهات رئيس الجمهورية بعد       السجون وجرى الإفراج عنهم في شهري       

 دفع الحقوق المستحقة عليهم من الخزانة العامة للدولة؛

 توزيع بعض المساعدات العينية على السجناء في السجن المركزي بصنعاء؛ -

لتعليم تم التواصـل مع كل من مصلحة السجون ووزارة الداخلية والنائب العام ووزارة العدل ووزارة ا                -
الفـني والمهني ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الخارجية لمعالجة أوضاع السجون كلٌّ في مجال               

 .اختصاصه

 منظمات المجتمع المدني

وبهدف إيجاد آلية شراكة فاعلة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني نظَّمت الإدارة العامة لمنظمات المجتمع المدني                 -٤٧٤
 :قاءات التشاورية مع منظمات وهيئات المجتمع المدني العاملة في بلادنا أهمهاعدداً من الل

 ؛٢٠٠٣يوليه / تموز٢٠اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني  )أ( 

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٣اللقاء التشاوري لممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية  )ب( 

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٤اللقاء التشاوري مع نقابة المحامين  )ج( 

 رعاية الوزارة عدداً من الفعاليات التي نفذتها منظمات المجتمع المدني غير الحكومية؛ )د( 
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تشجيع منظمات المجتمع المدني من خلال إشراكها في مناقشة التقارير الوطنية التي تعدها الوزارة المتعلقة                 )ه( 
 باتفاقيات حقوق الإنسان؛

ستمر مع منظمات المجتمع المدني في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها هذه            التواصـل والتنسـيق الم     )و( 
 المنظمات لتعزيز وتنمية الدور المنوط بها في مختلف المجالات التنموية والحقوقية وصولاً إلى شراكة اجتماعية حقيقية؛

مع التي نظمها مركز دراسات    المشـاركة في الـدورة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان في الأسرة والمجت            )ز( 
 ٢٤يوليه وحتى   / تموز ٢١بالتعاون والتنسيق مع ملتقى المجتمع المدني بصنعاء خلال الفترة من           ) هولندا(الإسـلام في العالم     

  صنعاء؛٢٠٠٣يوليه /تموز

والتأهيل المشـاركة في ورشة العمل الوطنية الخاصة بإعداد التقارير الموازية التي نظمها مركز المعلومات       )ح( 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٢-١١لحقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 

 ١٣المشـاركة في الحلقة النقاشية حول حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتقارير المنظمات الدولية                )ط( 
 ؛)مدى(ديمقراطي  التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني ال٢٠٠٣أغسطس /آب

المشـاركة في الندوة الخاصة بالتحديات الراهنة أمام الحركة العربية لحقوق الإنسان التي نظمها مركز                )ي( 
 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٤المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان 

البرلمانية الثالثة في تعميق التحول الديمقراطي في       المشـاركة في الحلقـة النقاشية حول تجربة الانتخابات           )ك( 
  والتي نظمها المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠اليمن 

المشـاركة في الدورة التدريبية الخاصة بتطوير مهارات المنظمات غير الحكومية في مجال الإدارة الجيدة                )ل( 
يناير والتي نظمها   /ديسمبر حتى الأول من كانون الثاني     / كانون الأول  ٣٠فترة من    خلال ال  �بالقيادية والديمقراطية صنعاء    

 ملتقى المرأة للدراسات والتدريب؛

من أجل يمن بلا تعذيب وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية         "المشاركة في الورشة التدريبية الوطنية       )م( 
دنا حول مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية         ، والمتعلقة بمناقشة تقريري بلا    "والثقافـية في الـيمن    

 تشرين  ١٢ و ١١والاجتماعـية والثقافية وتقديم تقرير ظل بشأنهما نظمها مركز المعلومات ومنتدى الشقائق العربي يومي               
 ؛٢٠٠٣أكتوبر /الأول

م الأمن نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان اليمن نبذ حكم القانون جانباً باس  )ن( 
 .٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٤عن الحقوق والحريات 

 إصدارات وزارة حقوق الإنسان

تعتـبر الإصدارات أحد الأنشطة التي تعنى بها الوزارة، باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق أهدافها، فيما يتعلق بنشر                  -٤٧٥
 :وأهم الإصداراتالوعي بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة 
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مجلة شهرية، متخصصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان، ويشرف عليها فريق عمل         . مجلـة حقـوق الناس     )أ( 
غير أنها تعثرت عن    . متخصـص ويشمل جمهورها فئات المجتمع عامة، والدارسين والباحثين، ومؤسسات حقوق الإنسان           

 الصدور لعدم دوام الدعم اللازم لإصدارها؛

ويصدر سنوياً محدثاً بمعلومات وبيانات تغطي أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال           . السنويالكتاب   )ب( 
عام كامل، إيجابياتها وسلبياتها وسبل معالجتها، فضلاً عن مستوى تنفيذ بلادنا التزاماتها الدولية حيال القضايا التي تضمنتها                 

إصدار هذا الكتاب نخبة متميزة من المختصين والمعنيين في         ويشـرف على     . المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها
مـيدان حقوق الإنسان، من منظمات وأحزاب وجمعيات ونقابات غير حكومية، ومؤسسات حكومية تمثل ألوان طيف                

 مكونات حقوق الإنسان العاملة في بلادنا على اختلاف اتجاهاتها، وانتماءاتها الحزبية والسياسية؛

 :ىمطبوعات أخر )ج( 

 الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في القانون اليمني - 

 الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا - 

 الصكوك الدولية - 

 الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان - 

 .ملصقات ومطبوعات للتوعية - 

 مجالات مختلفة

نسان حرصت الوزارة على الاهتمام بالتخطيط ووضع البرامج        استمراراً للجهد المبذول في مجال حماية حقوق الإ        -٤٧٦
 :المستقبلية، فتمكنت خلال الفترة السابقة من إنجاز الآتي

 وتقديمها ٢٠٠٤، وخطة عمل الوزارة للعام ٢٠٠٣إعـداد خطة عمل الوزارة للنصف الثاني من العام         )أ( 
 إلى مجلس الوزراء؛

 وفق رؤية حقوقية وتقديمها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون         إعـداد تصـور بملامـح الخطة الإعلامية        )ب( 
 ؛٢٠٠٤لتضمينها خطة عمل المؤسسة للعام 

 إعداد خطة الوزارة حول استراتيجية التخفيف من الفقر وتقديمها إلى اللجنة المعنية بالاستراتيجية؛ )ج( 

 إعداد خطة الوزارة الخاصة باستراتيجية الوقاية ومكافحة الإيدز؛ )د( 

 تقييم مستوى تنفيذ السياسات المتخذة خلال السنة الثالثة من الخطة الخمسية للدولة؛  )ه( 

 .إعداد مصفوفة حقوق الإنسان )و( 
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  نشر الوثائق-ثانياً 

 من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة فإنه في إطار سعي الوزارة إلى نشر مفاهيم               )٢١(٢٢بالإشـارة إلى الفقرة      -٤٧٧
ان والتوعية بها في أوساط المجتمع، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فقد تم توزيع التقرير الوطني            حقوق الإنس 

 متضمنةً تقارير بلادنا المقدمة إلى اللجان الدولية المعنية باتفاقيات حقوق           ٢٠٠٢-٢٠٠١الخـاص بحقوق الإنسان للفترة      
سات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية        حيـث تم توزيعها على مختلف المؤس      . الإنسـان 

 .والصحف والسجون ودور الرعاية الاجتماعية

يتضمن كافة التقارير  org.mhryemen.www) الموقع الحكومي(كما تم إنشاء موقع الوزارة على شبكة الإنترنت  -٤٧٨
 إلى الجهات الدولية، وكذا كافة الملاحظات الدولية الصادرة من مختلف           الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي قدمتها اليمن      

كما يتضمن الموقع نشر  .هـذه الجهات بخصوص تقارير اليمن عن مستويات تنفيذها للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان 
ليمن في مجال حقوق الإنسان     نصوص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا وكذا كافة التقارير التي تنشر عن ا              

تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، وتقرير منظمة العفو الدولية، وتقرير           (الصـادرة عن الهيئات الدولية المهتمة       
مـنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وتقرير السيدة آن ماري ليزان الخبيرة المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان                  

 ).الفقر المدقع عن زيارتها لبلادنا في إطار تقديمها لتقريرها أمام الدورة الستين للجنة حقوق الإنسانو

 المتعلقة ةويغطـي الموقع كذلك الفعاليات التي تنظمها الوزارة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها، وكذا المواد التثقيفي    -٤٧٩
 .بحقوق الإنسان

 الحواشي

تأسف اللجنة لعدم الوضوح  :  من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان       ٤ورد في الفقـرة      )١(
 السؤال المتعلق بالوضع القانوني للعهد في القانون المحلي وما يترتب على ذلك، على الدولة أن تضمن أن تشريعها                   حول

 .يعطي النفاذ الكامل للحقوق التي نص عليها العهد وأن الوسائل الشرعية متوافرة لممارسة تلك الحقوق

راءات المتخذة من السلطات في السنوات وإذ ترحب اللجنة بالإج " من ملاحظات اللجنة     ١٣ورد في الفقـرة      )٢(
تشجع . ٢٦ و ٣الأخـيرة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، تلاحظ التمثيل المتدني للنساء في القطاع العام والخاص المادتان                  

 ".الدولة الطرف على متابعة جهودها لتأمين مشاركة النساء في كافة مستويات المجتمع والدولة

تلاحظ اللجنة انعدام الوضوح بشأن الأحكام القانونية : " مـن ملاحظات اللجنة ما يلي  ١٤ورد في الفقـرة      )٣(
تدعو الدولة الطرف إلى جعل تشريعاتها      ).  من العهد  ٤المادة  (لإعـلان حالة الطوارئ والانتقاص من الالتزامات القائمة في العهد           

 ".انتقاصهامتوافقةً مع أحكام العهد لضمان عدم نقض الحقوق التي لا يمكن 

تلاحظ اللجنة بقلق أن التهم المعرضة للحكم بالإعدام        : " مـن ملاحظات اللجنة ما يلي      ١٥ورد في الفقـرة      )٤(
بموجـب القانون اليمني لا تتوافق مع متطلبات العهد وأن الحق في طلب العفو ليس متاحاً للجميع على أسس متساوية، كما أن                      

 ٢٦ و١٤ و٦عقوبة أو عدم تنفيذها على أساس التعويض المادي أيضاً يتناقض مع المواد الدور الترجيحي لأسرة الضحية في تنفيذ ال
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 من العهد تحد من الظروف التي قد        ٦وتشير اللجنة إلى أن المادة      ، يجب أن تراجع الدولة الطرف مسألة عقوبة الإعدام       : من العهد 

ى العفو، وعليه تدعو الدولة الطرف إلى أن تجعل         تـبرر عقوبـة الإعدام وتنمح الحق لأي شخص مدان بأن يسعى للحصول عل             
تشريعها وممارستها متوافقةً مع أحكام العهد، كما تدعو الدولة الطرف إلى مد اللجنة بالمعلومات التفصيلية حول عدد الأشخاص                  

 ".٢٠٠٠الذين حكم عليهم بالإعدام وعدد الأشخاص الذين أُعدموا عام 

تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة تشويه      : "تامية للجنة الموقرة ما يلي     من الملاحظات الخ   ٦ورد في الفقـرة      )٥(
يجب أن تتابع الدولة الطرف جهودها للقضاء على مثل هذه الممارسات،           ).  من العهد  ٧ و ٦ و ٣المواد  (الأعضاء التناسلية للإناث    

ة حقوق الإنسان في المجتمع يصاحبها رفع       ويجـب تحديداً أن تضمن إنشاء إجراءات ضد مرتكبي تلك الممارسات وللترويج لثقاف            
الوعـي بحقوق النساء وخاصة الحق في السلامة الجسدية، ويجب أن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الإجراءات الفعالة لمنع العنف                    

 ".المترلي والمعاقبة عليه وتقديم المساعدة للضحايا

إن اللجنة قلقة جداً لكون البتر والجلد وعموماً        : " من الملاحظات الختامية للجنة ما يلي      ١٦ورد في الفقـرة      )٦(
يجب أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات      .  من العهد  ٧العقـاب الجسدي ما زال موصوفاً بالقانون ويمارس مما يتناقض مع المادة             

 ".الملائمة لوضع حد لمثل هذه الممارسة ولضمان احترام أحكام العهد

تعبر اللجنة عن انزعاجها لملاحظاتها وجود حالات تعذيب        : " ما يلي   من ملاحظات اللجنة   ١٧ورد في الفقرة     )٧(
كما تعبر عن قلقها بنفس القدر لغياب، عموماً،        ، ومعاملـة قاسـية ولا إنسانية أو مهينة مسؤول عنها الموظفون المكلفون بإنفاذ            

كما تعبر عن قلقها لغياب هيئة مستقلة       تحقـيقات بشأن هذه الممارسات الموجبة للتعنيف ولغياب معاقبة مرتكبي تلك الممارسات             
علــى الدولة الطرف أن تضمن إجراء التحريات لكافة الادعاءات         ):  من العهد  ٧ و ٦المادتان  (للتحقيق في مثل هذه الشكاوى      

تعمل بوجود انتهاك لحقوق الإنسان وعليها، بناء على نتائج التحريات أن تبدأ إجراءات ضد مرتكبي تلك الانتهاكات، ويجب أن                   
 .الدولة على إنشاء هيئة مستقلة لتتحرى عن مثل هذه الشكاوى

 .إلى جانبها، هناك المعهد العالي لضباط ومدرسة تدريب أفراد الشرطة والمعهد التخصصي لضباط الشرطة )٨(

 جريدة أسبوعية باسم الشرطة وإنما مجلات شهرية، حيث تصدر          - عدا اليمن    -لا يوجـد في أي بلد عربي         )٩(
 ).الحراس(أسبوعياً إلى جانب مجلة ) الحارس(عامة لوزارة الداخلية اليمنية صحيفة  الالعلاقات

 ١١اللجنة إذ تتفهم المتطلبات الأمنية المتصلة بأحداث        " مـن الملاحظات الختامية للجنة       ١٨ورد في الفقـرة      )١٠(
ليمن المتعلقة بالمواطنين والأجانب على ، فإنها تعبر عن قلقها من آثار هذه الحملة في وضع حقوق الإنسان في ا              ٢٠٠١سبتمبر/أيلول

حـد سـواء واللجنة معنية، في هذا الخصوص، بسلوك قوات الأمن، بما فيها الأمن السياسي، وعملية إلقاء القبض وتوقيف أي                     
قها كما تعرب اللجنة عن قل    ). ٩المادة  (شخص مشتبه به بوجود صلة بالإرهاب، معنية بانتهاكات الضمانات المتضمنة في العهد             

إضافةً إلى  ، بشأن حالات ترحيل الأجانب المشتبهين بالإرهاب دون أن تتاح لهم الفرصة للاعتراض القانوني على هذه الإجراءات                 
ذلـك قد يقرر الترحيل دون الأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تقع عل السلامة الجسدية وعلى حياة الأشخاص المعنيين في البلد                      

 ). من العهد٧ و٦المادتان (المقصود 
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تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المتزوجات قد : " من ملاحظات اللجنة الختامية ما يلي٨ورد في الفقرة    )١١(

، على الدولة الطرف أن     ) من العهد  ٢٦ و ١٢ و ٣المواد  (لا يغادرن المترل، طبقاً للقانون على الأقل، دون إذن أزواجهن           
 ٣لممارسات وأن تضمن في القانون وفي الواقع أن حقوق النساء بموجب المواد تتخذ الإجراءات الملائمة للقضاء على هذه ا

 ". من العهد مصونة٢٦ و١٢و

تلاحظ اللجنة أن استقلال القضاء لا يبدو مضموناً   : " من الملاحظات الختامية للجنة ما يلي      ١٩ورد في الفقرة     )١٢(
 .اء من أي تدخلات بما يتطابق مع أحكام العهدعلى الدولة الطرف أن تضمن خلو القض) ١٤المادة (في كافة الظروف 

تلاحظ اللجنة بقلق انتهاكات حرية     : " من ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي        ٢٠ورد في الفقرة     )١٣(
على الدولة الطرف أن تضمن توافق      ).  من العهد  ١٨المادة  (الأديـان أو الاعتقاد وضمن أشياء أخرى انتهاك حرية تغيير الديانة            

 ".تشريعها وممارستها مع أحكام العهد وخاصة أن يحترم حق الأشخاص في تغيير ديانتهم إذا ما رغبوا في ذلك

تعرب اللجنة عن قلقها بشأن بعض التقييدات بموجب       : " مـن ملاحظات اللجنة ما يلي      ٢١ورد في الفقـرة      )١٤(
يين أثناء ممارسة مهنتهم وخاصة عندما يعبرون عن        التشـريع اليمني الخاص بحرية الصحافة وبشأن الصعوبات التي يواجهها الصحف          

 ". من العهد١٩علـى الدولة الطرف أن تضمن احترام أحكام المادة ).  من العهد١٩المادة (انتقادات للسلطات 

تلاحـظ اللجنة بقلق وضع التمييز ضد النساء في مسائل الوضع الشخصي، وتحديداً في الزواج               : "٧الفقـرة    )١٥(
يـجب أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها لضمان تمتع النساء بالمساواة التامة مع .  وواجبات الزوجينوالطـلاق وكذلك حقوق   

 و ٨ و ٧ و ٣المواد  " (الرجال في كافة مجالات الحياة في المجتمع، في كل من القانون والواقع، حتى تتسق مع التزاماتها بموجب العهد                 
 ). من العهد٢٦ و١٧

تلاحظ اللجنة استمرار ممارسة تعدد الزوجات، الأمر الذي        : "ت اللجنة ما يلي    في ملاحظا  ٩ورد في الفقـرة      )١٦(
تشجع الدولة الطرف بقوة على إلغاء تعدد الزوجات ).  من العهد٢٦ و٣المادتان (يهين كرامة الإنسان ويعتبر تمييزاً بموجب العهد 

 ".وأن تجابه اجتماعياً هذه الممارسة عبر الإجراءات الفعالة

تعبر اللجنة عن قلقها من ممارسة زواج الفتيات الصغيرات،         : " من ملاحظات اللجنة ما يلي     ١٠فقرة  ورد في ال   )١٧(
يجب أن تضمن الدولة الطرف حماية الفتيات       ).  من العهد  ٢٦ و ٣المادتان  (وعن عدم المساواة في عمر الزواج بين الرجال والنساء          
 ".ء فيما يتعلق بعمر الزواجمن الزواج المبكر جداً، والقضاء على التمييز ضد النسا

تلاحظ اللجنة الوضع التمييزي الذي يؤثر في النساء في         : " من ملاحظات اللجنة ما يلي     ١١ورد في الفقـرة      )١٨(
يجب أن تلغي الدولة الطرف من تشريعاتها أي تمييز بين الرجال           ).  من العهد  ٢٦ و ٣المادتان  (اكتســاب وانـتقـال الجنسية      

 ".اب وانتقال الجنسيةوالنساء فيما يتعلق باكتس
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اللجنة قلقة بشأن استمرار احتجاز النساء اللاتي قضين مدة        : " من ملاحظات اللجنة ما يلي     ١٢ورد في الفقرة     )١٩(

تشجع الدولة الطرف   ).  من العهد  ٢٦ و ٩ و ٣المواد  (سجنهن ويبقين معتقلات بسبب الترعات الاجتماعية والأسرية الرافضة لهن          
 .عادة تأهيل هؤلاء النساء في المجتمععلى إيجاد حلول مناسبة لإ

واللجنة إذ تلاحظ تكوين ودور اللجنة اليمنية الوطنية لحقوق : " من ملاحظات اللجنة ما يلي٥ورد في الفقرة  )٢٠(
الإنسـان والـتي هي لجنة حكومية، تلاحظ أيضاً غياب لجنة حقوق الإنسان مستقلة عن السلطات وافتقاد أي مشروع في هذا                     

 تنظر الدولة الطرف في إنشاء مثل هذه المؤسسة المستقلة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة ذات تكليف بتلقي                 يجـب أن  . الشـأن 
 ".الشكاوى وبدء استفسارات وإنشاء إجراءات أينما كان ذلك ملائماًَ باستقلالية تامة

على الدولة الطرف أن تنشر ":  من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي٢٢ورد في الفقرة  )٢١( 
 ".على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية

- - - - - 


